
  -بجاية – جامعة عبد الرحمان ميرة

                                     كلية الحقوق و العلوم السياسية

  قسم القانون الخاص 

                                            

 

 

 

 

  

  مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

   القانون الخاص الشامل: تخصص    

  

  :تحت إشراف الأستاذة                                                                 :من إعداد الطالبتين 

 دة ريو لحضيري          بن مدخن مريم                                                                    �

 بركمال سعاد  �

  

  :المناقشة أعضاء لجنة 

  

  رئيسا  - بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة /  بن مرغيد طارق: الأستاذ   

     مشرفا و مقررا -بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة   /دة  يلحضيري ور  :ةالأستاذ   

  ممتحنا - بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة   / بن صغير شهرازاد: ةالأستاذ   

  

  

 م 2017 - 2016 :السنة الجامعية


واج�ا��ّ����� �ذن�ا����

 



  -بجاية – جامعة عبد الرحمان ميرة

                                     كلية الحقوق و العلوم السياسية

  قسم القانون الخاص 

                                            

 

 

 

 

  

  مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

   القانون الخاص الشامل: تخصص    

  

  :تحت إشراف الأستاذة                                                                 :من إعداد الطالبتين 

 دة ريو لحضيري          بن مدخن مريم                                                                    �

 بركمال سعاد  �

  

  :المناقشة أعضاء لجنة 

  

  رئيسا  - بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة /  بن مرغيد طارق: الأستاذ   

     مشرفا و مقررا -بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة   /دة  يلحضيري ور  :ةالأستاذ   

  ممتحنا - بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة   / بن صغير شهرازاد: ةالأستاذ   

  

  

 م 2017 - 2016 :السنة الجامعية


واج�ا��ّ����� �ذن�ا����

 



  

  

  

  

  



  

  شكر و تقدير

�ز ھذه ا��ذ�رةو و �لّ ا�ذي، أ��ر � �زّ �دا�
 و��ل �ل ��ء��� �!  إ�ّ"#  

� ا��ز�ل إ�  ا&%أ�� �$د ��)"دم ���ر( 
�ا�)� �م )�(ل �!� دة�����ري ور�ذة ا���ر# �   

 �*+,�-���� ا�"ّ��
 و د��**(�، ا�)� أ%د)*� #� �()!ف �را+ل إ�داد ھذا و )و��*

�%1ل � ا�$!ّ� ا�$ظ�م أن ��ز�*� (�ر ا��زاء ا�$�ل، .  

�)"دم �����ر ا��ز�ل إ�  ا&%� ��(���
 �ذ�ر)����  ذة ا��رام ا�ذ�ن %�)23!ون ��

�
 )و إ�  �ل ط��م أ%$��
ـ ذة �!�
 ا�+"وق ������ - ��  ا�ذ�ن %�ھ�وا #� )$!��

�,+*م و إر��دا)*م���دئ و أ%س ا�-�� ���ون و �م ��(!وا �!��"  

� �ن �ر�ب أو �$�د �!  و ��را ��ل �
إ��ن %��د�!����ز ھذا ا�$�ل و �و ��  

 
  .ا�ط��

  

  

  

  

  

  



  

  ـداءــإھ

  )� #� ا&رض ، و �:�� #� ا�+��ة��ّ إ�  

� و ��ن*���+ <��� �!  وھن و %")�� �ن �  �ن +�!)�� وھ

��+� و )و#�"�%رّ  د��ؤھ��  

  أط�ل � #� ��رھ� أ�� ا������

  إ�  �ن أ+�ل �"�< ��ل #(ر و ا�)زاز

  أط�ل � #� ��ره أ�� ا��ز�ز

  أ���يإ�  )وأم رو+� 

  إ�و��إ�  %�دي #� ا�+��ة 

  إ�  ر�ز ا��راءة و �%�)� #� ا�+��ة

  +3ظ*م � و ر��ھم أ���ء إ�و��

  إ�  �ل ا&ھل و ا&��رب


 در�� و أ()� ا�)� �م )!دھ� أ�� إ�  ر#�"   

  �ل أ-د��,� و ز�:,� إ� 

  إ�  �ل �ن و%$*م �!�� و �م )%$*م -3+)�

  إ�  �ل ھؤ@ء   أھدي ?�رة �*دي

  

  

  �ن �د�ن �ر�م                                                         



  

  ـداءــإھ

  :أھدي ?�رة �*دي إ� 

�ن #� ھذا %���-!وات و ا�د�وات، إ�  أA!  إ� ��(���رت در�� و أ��  �ن ر�)�� و أ

  ا�+���
 أدا�*� � ��  أ��ا�و�ود 

 >�!� ���  ا��3�ح و أو-!�� إ�  �� أ$� ��  إ�  �ن ��ل ��د #� %��!� و �!�

  ا��ر�م أدا�< � �� أ��

�%�م  ، ر2� : إ�� إ�و��  


 ،  :إ�� أ�وا�����  وردة��!  ، %

�ن ، A�:س ، وھ�ب ، آدم ، آ�
 :أ���ء إ�وا��إ�  ��*��ر���ن ، )�  

  إ�  أ%�)ذ)� ا��رام ، إ�  �ل ا&-د��ء و ا&+��ب

  .إ�  �ل �ن %"ط �ن �!�� %*وا أھدى ھذا ا�$�ل

  

  

  

  

  

  

  �ر ��ل ���د 



  

  $�#�� ا����"رات

  

�ون ا&%رة ا��زا,ري  :ج .أ.ق��  


 و اFدار�
  :إ .م.إ.ق���ون ا�Fراءات ا��د��  

�ون ا�)��ري ا��زا,ري :ج.ت.ق�  ا�"

  �ر�دة ر%��
: ر.ج

  ط�$
  :ط 

  دون ط�$
  :ط .د

  ا�-3+
  :ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  مقدمــــــة
  

  

  

  

  



 مقدمــــــة

 

2 

 

هذه  عنصر الأهلية من العناصر الجوهرية لصحة التصرفات، و عقد الزواج من بين أهمّ  يعدّ 

مرأة متى بلغا سّن الزواج الحق في رجل و ا كلّ ل، فالتي يبرمها الشخص في حياته التصرفات

الشريعة الإسلامية من و  ما ورد في النصوص القانونية، إلاّ  سرة دون أن تقُيّد حريتهماتكوين أ

  .أحكام تضبط عقد الزواج

حرمهم ال أهلية الزواج لدى الأفراد لا يكتم، فعدم اهذه الأحكام تبقى نسبية البعض من أنّ  إلاّ 

لاِفتقادهم ، الحق امتوقف على إذن من القاضي لممارسة هذإذ هو  حقّهم في إبرام عقد الزواج، من

  .، فهم من يطلق عليهم تسمية القصّرراشدينير غ القانونية عتبارهم من الناحيةعنصر التمييز و لاِ 

لهذا أحاط المشرع الجزائري فئة القصّر بعناية خاصة ، من خلال سنّه لجملة من النصوص 

هم أو غيرها من التصرفات ق بأموالما تعلّ  منها ، سواءة التي تضمن حمايتهم من تصرفاتهمالقانوني

بعاد خطيرة على آن واحد، و قد تكون لها أ، فمسألة تزويجهم تعدّ حساسة و دقيقة في كالزواج

بما له من صلاحيات تمكنّه من فرض رقابته على  الأسرة و المجتمع، مما يستوجب تدخل القاضي

  .دة قانونا ، من خلال منح الإذن لهم بالزواج بعد تأكده من توفر الشروط المحدّ هذه الفئةتزويج 

 المسائل التي قلّت الكتابات و الدراسات منموضوع الإذن القضائي بزواج القصّر  و يعتبر

صف بها لارتباطه و لعلّ ذلك يرجع للخصوصية التي يتّ  ،لدراسته الشرّاحلانصراف الفقهاء و ، فيه

وصية هذا الموضوع أسسها ستمد خص، كما تصر خاصةو بالقاالأحوال الشخصية عامة  سائلبم

  .الزواج الحق المتمثل في ، و موضوع على الزواج الإذن و هو القاصر المقبلطالب من صفة 

، إذ هي في الأصل أهمية بالغة ضوع من أهمية نظرية و أخرى عمليةكما لا يخلو هذا المو 

  ، و لها أبعاد خطيرةسواءالمجتمع على حدّ  ذات أبعاد اجتماعية تمسّ بكيان و استقرار الأسرة و

همية دراسة هذا الموضوع من الناحية النظرية ، فتكمن أبط ارتباطا وثيقا بالنظام العامو حسّاسة ترت

، رغم قلّة النصوص الموضوعية و كذا الناحية التطبيقية العمليةفي إثراء الجانب النظري القانوني 

القضائي بزواج القصّر  ، فإذا كان المشرع الجزائري خصّ الإذنحولهو الإجرائية و ندرة الدراسات 

، فإنّه واضيع المتعلقة بالأحوال الشخصيةأغلب الم التي شملت انة القانونية، رغم الترسبنصّ وحيد

  .من الضروري التصدّي لتحليل الجوانب الموضوعية و الإجرائية لهذا الموضوع 



 مقدمــــــة

 

3 

 

 سلطة  القاضي و صلاحيته فيفي أنّ تتضح الأهمية العملية و التطبيقية لهذا الموضوع أمّا 

، إضافة من تسرّع الأولياء وسوء تقديرهم لمصالحهم حمايةرقابة و  افيه، الإذن بتزويج القصّرمنح 

، بتوضيح إجراءات الحصول على الإذن القضائي مسألةإلى إزالة الغموض الذي يكتنف هذا ال

  .و تبسيط بعض المسائل المتعلقة به بالزواج 

، فمن بين الأسباب الذاتية  وضوع أسباب ذاتية و أخرى موضوعيةوما دفعنا لاختيار هذا الم

 كذا ، و المجتمع لقصّر لخصوصية تزويج هذه الفئة فيبزواج ا رغبة في دراسة موضوع الإذنال

  .اء و القصّرالأوليبعض التي قد يجهلها و عة توضيح الإجراءات المتبّ 

   حكام المتعلقة بهذاالأفي بيان الأساس القانوني و ى تتجلّ فا الأسباب الموضوعية أمّ  

فهو  يتميز بحداثته  ،ة و المتعلقة بالأسرة جتماعية الهامّ المواضيع الا، و لكونه من بين الموضوع

، ئيةأشارت إليه كجز ؤلفات التي تناولت هذا الموضوع فكلّ المراجع و الم ،سابقةالدراسات لندرة ال

 لعلّنا نصل إلى دراسة واضحة ، لقة بهعنب المتاق فيه و توضيح مختلف الجو ما دفعنا إلى التعمّ 

  .اسات قانونية أخرى في هذا الموضوع بالذات في المستقبللدر تمهدّ 

  : و من بين الأهداف المنشودة في هذه الدراسة

 .ذن القضائي بزواج القصّرتحديد الإطار المفاهيمي للإ •

رخصة زواج على م إجراءات الحصول تحديد أهمّ القواعد و الأحكام التي تنظ •

 .القصّر

القصر من خلال سلطته في منح الإذن ر القاضي في حماية مصالح إبراز دو  •

 .القضائي بالزواج

 .لإذن القضائي بزواج القصّرنظام اإعطاء اطار شامل ل •

  :و قد واجهنا في سير هذا البحث صعوبات تمثلت في

قلّة المصادر و المراجع القانونية التي يمكن أن نعتمد عليها لدراسة موضوع الإذن  •

ممّا دفعنا  الموضوعفي هذا الدراسات البحوث و ندرة  كذاو ، رالقضائي بزواج القصّ 
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إلى الاعتماد على المراجع العامة الخاصة بقانون الأسرة و أخرى بقانون الإجراءات 

 .المدنية و الإدارية 

خاصة التطبيقية الالجوانب العملية و  صعوبة إجراء مقابلات مع القضاة للإحاطة بأهمّ  •

ا استحالة التحصل على نماذج واقعية للترخيص كذبمنح الإذن للقصّر بالزواج، و 

 .بالزواج 

وضوع الإذن القضائي نطلاقا من الإشكالات النظرية و التطبيقية التي قد يثيرها معليه او 

التي  و القواعدالقانونية  الجوانب فيما تتمثل أهمّ : ح الإشكالية التالية، يمكن أن نطر بزواج القصّر

  قضائي بزواج القصّر ؟ الإذن الو أحكام مفهوم تضبط 

، استدعت طبيعة و تحقيق أهدافه المرجوّةو من أجل استيفاء الموضوع حقّه من البحث 

، و كذا المفاهيم المتعلقة بالموضوع الدراسة الإعتماد على المنهج الوصفي لبيان مجموعة من

إطار المنهج التحليلي من اجل تحليل مجموعة من النصوص القانونية و التي تدخل ضمن 

  .دراستنا

بحيث نتطرق  ينرتأينا تقسيم موضوع البحث إلى فصلا المطروحة الإشكالية للإجابة عنو 

، الأوّل تحت عنوان و الذي ينقسم إلى مبحثين )فصل أوّل( لمفهوم الإذن القضائي بزواج القصّر

اج ذن القضائي بزو الطبيعة القانونية للإ، أمّا الثاني بعنوان ريف بالإذن القضائي بزواج القصّرالتع

و الذي  )فصل ثانٍ ( حكام الإذن القضائي بزواج القصّر لأو ، القصّر و الموقف التشريعي منه

، المبحث الأوّل بعنوان القواعد المتعلقة بإصدار الإذن القضائي بزواج ينقسم بدوره إلى مبحثين

  .القصّر و الآثار المتعلقة بهالقصّر، أمّا المبحث الثاني تحت عنوان صدور الإذن القضائي بزواج 

  

  



  

  

  

 الفصل الأوّل

  مفهوم الإذن القضائي بزواج القصّر
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قت مختلف التشريعات اتف و مسؤولية نظرا لأهمية عقد الزواج و ما يترتب عليه من أعباء
في  ه و ذكرهامن شروط في عقد الزواج، حيث جعلها المشرع الجزائريالأهلية لة على تنظيم مسأ

يجب أن تتوفر في " : و التي جاء نصها  الآتي قانون الأسرة الجزائري من  مكرر 9نص المادة 
  . 1... "ــــ أهلية الزواج : عقد الزواج الشروط الآتية 

فقد فرض  ،في عقد الزواج  ن نتحدث عن شرط السنّ فلا يمكن الحديث عن الأهلية دون أ 
من  7دها في نص المادة وحدّ  ،عتبار الشخص أهلا للزواج المحددة لاِ  سنّ بلوغ الالمشرع الجزائري 

       تكتمل أهلية الرجل"  :بحيث جاء نص المادة كالآتي كاملة سنة 19ـبـ انون الأسرة الجزائريق
           و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة. سنة 19و المرأة في الزواج بتمام 

  .2."أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج

 إمكانية ترخيصل في يتمث استثناء ورد عليهابل أقاعدة جامدة ؛  السنّ  شرط كما لم يجعل من
منح ف، رزواج القصّ يه بتسمية ، و هذا ما يصطلح علالسنّ  همن لم يبلغ بعد هذزواج ب القاضي

؛ بل التأكد من المقومات  ليس الهدف منه التعسير عليهمر القصّ  ةالإذن القضائي قبل الزواج لفئ
  .سس صلبة تضمن بقائها و استقرارهاعلى أقائمة الأساسية لبناء أسرة 

من  لا بدّ  ر،القضائي بزواج القصّ  الإذنحاطة  أكثر بمختلف الجوانب المتعلقة بمفهوم لإلو 
  :كالآتي ينأساسي مبحثينلى هذا الفصل إ فيتطرق ال

   رالإذن القضائي بزواج القصّ بتعريف ال :الأولالمبحث 

    صّر و الموقف التشريعي منه الطبيعة القانونية للإذن القضائي بزواج الق :المبحث الثاني

                                       
1

 12، الصادرة بتاريخ 24ر عدد .، ج ، المتضمن قانون الأسرة1984جوان  9، المؤرخ في 11-84من القانون  7المادة  
 22، المؤرخة في  43ر عدد .، ج2005ماي  4المؤرخ في  ، 09-05بالقانون رقم  المعدل و المتمم ،، 1984جوان 
، الذي يعدل و يتمم القانون  2005فيفري  27،المؤرخ في  02- 05، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 2005جوان 

  .2005فيفري  27المؤرخة  في  15ر عدد .، ج 84-11
  .7 المرجع نفسه ، المادة 2
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  لالمبحث الأوّ 

  رزواج القصّ لالإذن القضائي بتعريف ال 

على  ، يستوجب الحصول برام عقد الزواجلإ ةلالمؤهّ  ةالقانوني السنّ  الشخصعدم بلوغ  إنّ 
م يتطرق للإذن الجزائري لالمشرع  أنّ  سرةانون الأقما يلاحظ في ، و ائيإذن أو ترخيص قض

 ج.أ.ق من 7بل اكتفى فقط بالإشارة في نص المادة ؛ ر بشيء من التفصيل صّ القضائي بزواج الق
تعريفا لهذا ، لذلك سنحاول أن نعطي صود بهذا الإذن القضائي ن المقر دون أن يبيّ صّ إلى زواج الق

ف مصطلح نعرّ  من ثمّ و   ، الإذن القضائي كرخصة أو إجازة تعريفلالمصطلح من خلال التطرق 
وحتى يتّضح لنا الإطار المفاهيمي للإذن القضائي  ،)مطلب أوّل(كلّ على حدة  رصّ زواج الق

ز لنميّ ،  )ثانٍ مطلب (بزواج القصّر ، فإنّه من الضروري التفصيل في الخصائص التي ينفرد بها 
   .)مطلب ثالث( ر عن بعض المصطلحات المشابهة لهفي الأخير الإذن القضائي بزواج القصّ 

  لالمطلب الأوّ 

  القصّر بزواج عريف الإذن القضائيت 

في بالزواج ، في حالة ما إذا لم تتوفر  ي للقاضي سلطة منح الإذنلقد منح المشرع الجزائر 
ين أو وجود ن له أن الزواج فيه مصلحة للطرفمتى تبيّ و ، القانونية  المقبل على الزواج شرط السنّ 

  .، كما ينبغي على القاضي أن يتأكد من قدرة الطرفين على الزواجضرورة تتطلب تزويجهما

ك ي ذلف، شأنه بزواج القصّر المشرع الجزائري لم يضع تعريفا قانونيا للإذن القضائي أنّ  إلاّ 
ل في ، فبالإطلاع على هذه الأخيرة نجد البعض منها قد فصّ خرىشأن التشريعات المقارنة الأ

على عكس المشرع  ،كالمشرع المغربي و التونسي صّرلقا لفئة الإذن بالزواجالأحكام المتعلقة بمنح 
  .ج .أ.قمن  7المادة  هيالجزائري الذي اكتفى بالنص على مادة وحيدة ألا و 

القصّر يتطلب منّا في البداية تعريف  بزواج ذن القضائيللإتعريف  ضبطبالتالي فإنّ 
 )فرع ثان( و من ثمّ تعريف زواج القصّر )فرع أوّل( لغة و اصطلاحا  مصطلح الإذن القضائي

  .من خلال تعريف الزواج و القاصر كلّ على حدة 
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   لالفرع الأوّ 

  تعريف الإذن القضائي 

    من قانون 7على زواج القصّر بموجب نص المادة  إنّ المشرع الجزائري عندما نصّ 
عليه و تحديد ؛ بل اكتفى بالنص لم يذكر تعريفا له الأسرة، و الذي يتطلب إذنا من القاضي

، و المتمثلة في تحقق المصلحة يها القاضي في منحه لهذا الترخيصعلالضوابط التي يرتكز 
  .ووجود الضرورة و قدرة الطرفين على الزواج 

 ي من خلال تعريفه لغةتعريفا للإذن القضائ إعطاءو عليه سنحاول من خلال هذا المطلب 
  .لهذا المصطلح جامع يفتعر لفي الأخير  صل، لكي ن )ثانيا ( و اصطلاحا )أوّلا(

  التعريف اللغوي للإذن:أوّلا 

أَذِنَ يأْذَن ذِنَ ، أذُون ، أًذونات من مصدر أَ ) ج(الإذن هو الإعلام بالرخصة في الشيء " 
فَلَنْ أَبْرَحَ الأَْرْضَ حَتىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ... : " ، أَباحه له ، لقوله تعالى إذناً له في الشيء
  .1"الْحَاكِمِينَ  اللهُ لِي  وَهُوَ خَيْرُ 

   كأمر قضائي يصرح لشرطي القيام بالتفتيش: ، إذن قضائيةو يقال الإذن إجازة أو رخص
  .2أو الحيازة أو إلقاء القبض أو تنفيذ حكم

  التعريف الاصطلاحي للإذن: ثانيا 

هو رخصة مسبقة تمنحها الإدارة لشخص أو عدة أشخاص بهدف القيام بعمل أو نشاط  الإذن
عبارة عن إجازة تمنحها السلطات المعنية بغية مباشرة بعض  الرخصة ، و3عزموا على تحقيقه

                                       
1

  .80الآية  ، سورة يوسف 

  . 11، ص2004، دار الكتب العلمية، لبنان ،  7ط،  معجم الطلابيوسف شكري فرحات،  2
  .35، ص 1998، قصر الكتاب، الجزائر، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائريالقزام ابتسام،  3
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        عن موافقة صريحة أو ضمنية على تصرف قانوني تتوقف صحتهعبارة  جازةالإو ،1المهن
  .2 ه على الموافقةذو نفا

رخصة أو إجازة تمنح ه أنّ يف الاصطلاحي للإذن القضائي ، ما يمكن استخلاصه من التعر 
كممارسة التجارة     القيام ببعض التصرفات  بغية تمكينه من للقاصر مختصال قاضيمن طرف ال

  .أو الزواج 

  الثاني فرعال

  رتعريف زواج القصّ  

التعاريف الفقهية و الأحكام المتعلقة بعقد الزواج ، ف قد لا يثير تعريف الزواج أي إشكال
نعقاده ، و تمام صحته ، فمن الناحية في بعض الجوانب المتعلقة بشروط ا إلامتقاربة فيما بينها، 

د ركنه و الشروط الواجب توفرها فيه، و بهذا تكون القانونية ضبط المشرع المقصود منه و حدّ 
برام عقد الزواج يتطلب ، فإ فقا على جعله نظاما متكاملااتّ الشريعة الإسلامية و التشريع الوضعي 

دور كبير فيه ، حيث أطلق لها الحرية للإرادة  أسس و مقومات حتى تتحقق الغاية منه ، كما أنّ 
  .ف أحكام الزواج الشرعية منه و القانونيةفي تكوين العقد شريطة أن لا تخال

كتمال با ، الأهلية القانونية ردة لإرادة الشخص في إبرام عقد الزواج توففمن الأحكام المقيّ 
هذه فمن لم يبلغ سنة كاملة للرجل و المرأة ،  19بـــ الجزائري المحددة قانونا في قانون الأسرة  السنّ 
متوقفة على استصدار ترخيص من القاضي ، و هو ما يعرف بزواج رادته في الزواج نّ إفإ السنّ 

  .القصّر

و شرط الأهلية  لزواجاعقد  تعريف يتطلب منا، رصّ زواج القجامع ل تعريفوضع و عليه ل 
المصطلحات  ر و تمييزه عنالقاصتعريف  كذاو  ،)لاأوّ ( فيه لارتباطها الوثيق بهذا الموضوع

  ).ثانيا( المشابهة له

                                       
  .175ص، المرجع السابق القزام ابتسام، 1
  .112، ص  2008، القانون الخاص ، دار وائل للنشر، الأردن ،  تعريف المصطلحات معجململكاوي عدنان، ا 2
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  الزواج تعريف: لا أوّ 

،  اهلا اختلاف فيتدور في سياق واحد  للزواج  مة من طرف الفقهاءجلّ التعاريف المقدّ  إنّ 
ه يكتسي أهمية واضحة سواء فإنّ ،  عراف البشريّةعتباره أقدم التصرفات الاجتماعية وأرسخ الأفبا

الرجل والمرأة على الوجه عقد يبيح المعاشرة بين فالزواج  "، 1جتماعية من الناحية الدينية أو الا
  .2 "د ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجباتالمشروع و يحدّ 

فه في نص الذي عرّ  قانون الأسرة الجزائريا بالنسبة للتعريف القانوني فنكتفي بما ورد في أمّ 
الوجه  على ةمرأاهو عقد رضائي يتم بين رجل و الزواج " : و التي جاءت كالآتي 4المادة 

سرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين تكوين أ،  الشرعي، من أهدافه
  .3" والمحافظة على الأنساب

     الصداقتتمثل في  وفر شروطالزواج تيتطلب إنعقاد عقد ، فبالإضافة إلى ركن الرضا  
ركيز على هذه الأخيرة تال و سنحاول ، أهلية الزواجو  والخلو من الموانع الشرعيةالشهود  الوليو 

  .لارتباطها الوثيق بموضوع الدراسة

تجعل الشخص  ة يقدرها المشرعصف": هاعلى أنّ بن الصغير محفوظ يعرفها الأستاذ   لأهليةوا
عن صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق من أو هي عبارة ، 4"صالحا للخطاب التشريعي محلاّ 

 و أداء هذه ه الحقوقنحوهم، و صلاحيته لاستعمال هذته التزامات قبل الغير، و تثبت في ذمّ 
من القانون  40 اكتفى في نص المادة ؛ بل الأهليةف لم يعرّ  المشرع الجزائريو ، الإلتزامات

سنة كاملة و هو متمتع  19، و هي ببلوغ الشخص التي تكتمل فيها الأهلية المدني بتحديد السنّ 
متمتعا بقواه كل شخص بلغ سن الرشد :" بكامل قواه العقلية حيث جاء نص المادة كالآتي

                                       
، رسالة لنيل شهادة الماجستير، تخصص فقه عقود الزواج المعاصرة في الفقه الإسلاميسمية عبد الرحمان عطية بحر،  1

  .4ص،  2005/2006مقارن ، كلية الشريعة و القانون، الجامعة الإسلامية ، غزة ، 
  .5ص، المرجع نفسه  2
  .، المتضمن قانون الأسرة ، المرجع السابق 11-84من القانون رقم  4المادة  3
ط ، دار .، د 02- 05أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر بن الصغير محفوظ ،  4

  .266، ص  2013الوعي للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 
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الرشد تسعة عشر  عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، و سنّ العقلية، و لم يحجر 
التي تقتضي توفر الأهلية الكاملة، لما يترتب  الزواج من التصرفات اعتبر القانونو " ، 1 سنة كاملة

لك أنه ليس من المصلحة الخاصة عليه من الالتزامات المالية و الواجبات الاجتماعية العائلية ، ذ
و العامة السماح لكل فرد الإقدام عليه من غير نضج فكري و قدرة مالية و معرفة بشؤون الحياة و 

  .2"الأعباء الزوجية 

ب لأنه يرتّ الزواج من موضوعات أهلية الأداء ؛ و ،  أداءأهلية  وجوب أهلية نوعانو الأهلية 
قت القوانين الحديثة في موضوع الأهلية ة الإنسان ، و لقد طبّ تعلق بذمّ ما يمن الحقوق و الواجبات 

 ه و عدم بلوغالرشد هو الأساس لكمال الأهلية  حيث اعتبرت بلوغ سن، منهج الشريعة الإسلامية 
   .3نقص الأهلية ب عنهيترتّ 

  تعريف القاصر: ثانيا

    ،لوغ ، و لم يدرك عقله حالة الرشد القاصر هو الشخص الذي لم تظهر عليه علامات الب
القدرة على تدبير الأمور المالية، و استغلال الأموال استغلالا حسنا ، و يراد به  " يراد بهو الرشد 

صلاح العقل، و حفظ المال ، لذا يقصد بالرشد القدرة على استغلال الأموال ، و حسن التصرف 
   .4"فيها

في اللغة و الفقه الإسلامي، ثم  يتضح لنا معنى القاصر وجب علينا في البداية تعريفهو لكي 
  .من تمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة له  نتمكنو ذلك حتى  تعريفه في القانون

                                       
تضمن القانون الم، 1975سبتمبر  26، الموافق لـ  1395رمضان  20، المؤرخ في  58ـ  75رقم من الأمر  40المادة  1

، المؤرخ في  10 - 05، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1975سبتمبر  30، الصادر في  78عدد  ر.جالمدني ، 
  .2005لسنة    44، جريدة رسمية عدد   2005يونيو  20

، في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري حسب  الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاقبن حرز االله عبد القادر،  2
  .88، ص  2007، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر،  1طآخر تعديل له ، 

  .81، ص  2006ط ، منشورات جامعة باجي مختار ، الجزائر ، .، دراسة مقارنة ، د عقد الزواجحداد عيسى،  3
4

  .84، ص المرجع نفسه 
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قاصِرةٌ ه مؤنثصر، و رون و قُ جمع قاصِ اسم فاعل من قَصَرَ ،  القاصر:  لغةتعريف القاصر  -1
لم و ، التصرفات الشرعيةالقيام بلغة الفقهاء العاجز عن في ، والقاصر اصِراتٌ و الجمع المؤنث ق
  . والذي لم يبلغ النضج معناه العاجز، 1يبلغ بعد سن الرشد 

و قد   و الرشد،أيقصد بالقاصر في الفقه كل شخص لم يبلغ الحلم : تعريف القاصر في الفقه -2
وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنكُمُ  :"، لقوله تعالى2أطلقت عليه تسميات أخرى كالصبي أو الصغير أو الطفل

لِكَ يُبَينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ الْحُلُمَ    .3"حَكِيمٌ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  كَذَٰ

 ه الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني، ذلك لأنّ و في الفقه الحديث يعرفه فقهاء القانون، على أنّ 
حياة الفرد تنقسم قانونا إلى مرحلتين، الأولى يكون فيها قاصرا و الثانية يكون فها راشدا، فالطبيعة 

  . 4مت الحياة إلى مراحل عدة تبعا للتقدم الجسماني و العقلي للإنساننفسها قسّ 

واضحا  القوانين الوضعية لم تتعرض لتعريف القاصر تعريفا إنّ :  القاصر في القانونتعريف  -3
    كل شخص ذكرهو حسب التقنين المدني  القاصر، ف5في قواعد قانونية أخرىما ورد ضمنيا  إلاّ 

بعد لم يبلغ  أي الناقص الأهلية لعدم اكتمال رشده و قدرته عل تمييز ما فيه مصلحة له ، أو أنثى
  .6السابقة الذكر  ج.م.ق من 40لمادة و هذا حسب ما جاء في نص الرشد القانوني ،  سنّ 

   فترة القصر تنقسم إلى فترتين ح المشرع الجزائري في القانون المدني أنّ و لقد وضّ 
ا إلى ما قبل منذ الولادة حيّ  ز و هي تمتدّ مترابطتين، الأولى يكون فيها الشخص قاصرا غير مميّ 

                                       
  .469ص ،المرجع السابق  يوسف شكري فرحات، 1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص  توثيق عقد الزواج و أثره على أحكام الأسرةهبيرات آمنة ،  2

،  2014/2015، بسكرة ، الجزائر ، قانون أحوال الشخصية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
  .48ص

  .59ية سورة النور، ال 3

4
في القانون الخاص، كلية   دكتوراهال أطروحة لنيل شهادة، دراسة مقارنة، المسؤولية المدنية للقاصر، بوكرزازة أحمد  

  .15، ص  2013/2014، الجزائر ،  1الحقوق، جامعة قسنطينة 
5

 من القانون 43،44، 42، 40تعرض المشرع الجزائري إلى ناقص الأهلية وفاقدها و الأحكام المتعلقة بهما ضمن المواد  
  . من قانون العقوبات الجزائري 329إلى  326من قانون الأسرة ، و المواد من  86إلى  81و المواد  المدني،

6
  .المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق ، 58 - 75رقم من الأمر  40المادة  
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زا إذا بلغ قاصرا مميّ و الثانية يكون فيها الشخص لة، سنة كام13التمييز المحددة ببلوغ  بلوغ سنّ 
  .سنة  19سنة و لم يبلغ  13 الشخص سنّ 

  المصطلحات المشابهة لهبعض عن القاصر مصطلح تمييز  -4

            الصبي لفظ يطلق في اللغة على الغلام وجمعه صِبية :ز القاصر عن الصبيّ يتمي  - أ
وفي التشريعات المقارنة  بعد، على من لم يبلغ وصِبيان، واصطلاحا يطلق لفظ الصبيّ 

  .1كاملةسنة  عشرة ثمانية على كل من لم يبلغ سن كلفظ للدلالةاستخدمه المشرع المصري 
المشرع استخدمها  ،نثىوالأ تطلق على الذكرالطفل كلمة : يز القاصر عن الطفليتم  - ب

  . 2الجزائية الإجراءات كقانون وعرضيا استعمالا سطحيا، الجزائري في بعض القوانين
        الحدث مصطلح له صلة وطيدة بمصطلحي القاصر  : الحدث يز القاصر عنيتم -ج 

 شخص صغير السن يعتبر حدثا، ويقصد بالحدث في اللغة والطفل، فالحدث هو الطفل وكل
ا ما لم يبلغ سنّ  في لغة القانون يعتبر الشخص حدثاا أمّ ، السنّ د بوجوده أي حديث عهال حديث

لهذا يكون الشخص حدثا منذ ولادته وحتى بلوغه ، " الرشد سنّ " محددة يصطلح عليها بتسمية 
  .3المحددة قانونا للرشد السنّ 

والصغر   ، البلوغ دون سنّ  الذكر أو الأنثى المقصود بالصغير: ز القاصر عن الصغيريتمي -د
ذلك بظهور العلامات الطبيعية  كان سواء، إلى غاية بلوغهمن حين مولده  وصف يلحق بالإنسان

  .4الرشد في القانون معينة كسنّ  باعتبار سنّ  كان وأ، للبلوغ
  

  

                                       
ر في القانون، تخصص ي، مذكرة لنيل شهادة ماجيستزواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواجسها ياسين عطا القيسي،  1

  .9، ص2010شريعة وقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 
  .9المرجع نفسه، ص  2
  .10المرجع نفسه، ص  3
ر في القانون، تخصص قانون ي، مذكرة لنيل شهادة ماجيستالحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائريسويقات بلقاسم،  4

  .10ص  ،2011قلة، الجزائر، جنائي، جامعة ور 



����م ا�ذن ا	����� �واج ا	��
                                                  ا	��� ا�ول  

   

14 
 

  ر زواج القصّ ل التعريف المقترح: ثالثا

   زواج جامع لالتعريف ال أن نبيّن القاصر يمكنناالزواج و  يمصطلح بعد تعريف كل من
 من 7في نص المادة  و المذكورة المحددة قانونا فهو من الناحية القانونية زواج دون السنّ  ،القصر

يرخص الذي  ، لقاضيبأمر من ا لاّ إ هأن ينعقد عقد الزواج قبل بلوغلا يمكن  والتي،  ج.أ.ق
   .بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج

  :يز بين زواج القصر وزواج الصغاريالتم •
        من توضيح المقصود بأهلية لابدّ  ،القصر وزواج الصغارز بين زواج يقبل التمي

شرطا  ادة في القانون لا علاقة لها بالبلوغ والذي اختلف الفقهاء حول اعتبارهالنكاح، فالأهلية المحدّ 
برخصة من  لاّ لا يسمح بالزواج دونها إمعينة  نّ للزواج، فأهلية الزواج حددت في القانون ببلوغ س

و الفتى، أي القدرة غ الطبيعي الذي يطرأ على الفتاة أت بحالة البلو دعند الفقهاء حدّ ا القاضي، أمّ 
   .1على التناسل، واختلافهم حول زواج الصغير غير البالغ

ر والذي ها تختلف عن زواج القصّ لة زواج الصغار فيها أقوال مختلفة، كما أنّ وبالتالي فمسأ
ا زواج التعبير، أمّ  ن صحّ قانونا أي البلوغ القانوني إدة حدّ الم يقصد به زواج من لم يبلغ السنّ 

قد يكون القاصر من ناحية البلوغ الطبيعي، لذلك علامات الصغير فهو زواج من لم يظهر عليه 
ه يبقى من الناحية القانونية غير راشد لإبرام عقد نّ أ إلاّ ، بالغا لظهور علامات البلوغ عليه الشرع 
ز من زواج القاصر المميّ  نّ ، في حين أالقاضي من ول على رخصةويتطلب زواجه الحص ،الزواج

  .شكالإالناحية الشرعية لا يثير أي 
الإذن القضائي بالزواج هو عبارة عن قرار  يمكن أن نستخلص أنّ  ، و من خلال ما تقدم

للزواج ،  قانونا المقررة ما من سلطة قضائية مختصة لقاصر لم يبلغ السنّ يتضمن ترخيصا مسلّ 
تأكد القاضي بشرط توفر المصلحة أو الضرورة لكلا الطرفين و القانونية للزواج  يعفيه من السنّ 

  .هو تلك التأشيرة التي تسمح للقاصر غير الراشد بإبرام عقد الزواج  وقدرتهما على الزواج، أ من

                                       
ر في ي، مذكرة لنيل شهادة ماجيستالشخصية دراسة مقارنةالأهلية للزواج بين الفقه وقانون الأحوال  ،فوزي هناء  1

  .20، ص  2013القانون، تخصص الفقه والتشريع، جامعة نابلس، فلسطين، 
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  ثانيالمطلب ال

  القصّر خصائص الإذن القضائي بزواج

للإذن القضائي بزواج القصّر خصائص تجعله منفردا عن باقي الأعمال القضائية  إنّ 
     المحددة لأهلية  بطبيعته الخاصة ، فهو ذو طابع استثنائي لكونه استثناء عن قاعدة السنّ 

الزواج ، بالإضافة إلى أنه إجراء شكلي يتطلبه إبرام عقد زواج القصّر، يتخذه القاضي بشكل منفرد 
لهذا الإذن الطابع  من صلاحيات تُعنى بالسهر على حماية مصالح القصر ، كما أنّ  بما له

 من خلال هذا المطلبعليه سنحاول ببلوغ القاصر سن الرشد ، و  يستنفذ غايته ه، حيث أنّ المؤقت 
  .ر الخصائص المميزة للإذن القضائي بزواج القصّ  تسليط الضوء على أهمّ 

  لالفرع الأوّ 

  شكليالجرائي الطابع الا

عمل قضائي صادر عن  هيعتبر الإذن القضائي بزواج القاصر إجراء شكلي من حيث أنّ 
على سلطته الولائية ، و من حيث كونه يندرج ضمن الأشكال الإجرائية الواجب ء القاضي بنا

  . 1إتباعها في الأحوال التي لا يوجد فيها نزاع يراد حسمه 

، فإذن القاضي بزواج ئية التي تصدر في خصومة قضائيةضازه عن الأحكام القوهو ما يميّ 
  .القاصر من الأعمال التي تهدف إلى تيسير السبل أمام الأفراد في إنشاء و حماية المراكز قانونية 

  نيالفرع الثا

  حمائيالالطابع 

زة للإذن القضائي بزواج القاصر عن سائر الأعمال القضائية الطابع ومن الخصاص المميّ 
الحمائي، والتي تمنحه خصوصية يستمدها من ارتباطه الوثيق بمسائل الأحوال الشخصية عامة 

                                       
    ، 2008، دار الجامعة الجديدة ، ، مصر ، ط .د الأوامر على عرائض و نظامها القانونينبيل اسماعيل عمر ،  1

  .52ص 
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والأسرة خاصة ، وبالقاصر على وجه الخصوص، فالحق المطلوب حمايته بموجب الحصول على 
كثر منه قانوني، وللقاضي فيه دور وقائي حمائي أكثر هذا الترخيص هو حق إنساني اجتماعي أ

والتي أسند بموجبها المشرع للقاضي مهمة ،  1إ.م.إ.قمن   424منه قضائي، إعمالا لنص المادة 
  .وواجب التكفل بالسهر على حماية مصالح القصر

  الفرع الثالث

  ينفراالطابع الإ 

برام بعض التصرفات، أي غير صالحة لإن الإرادة الفردية أحيان ر المشرع في بعض الأيقرّ 
مما يتطلب وجوب تدخل القاضي ، ثاره آنتاج إقبة قانونية تحول دون  التصرف و مامها عأيجعل 
   .2رادي محل إرادتهم ليكملهافراد ليحل بعمله الفردي و الإثل هذه الحالات  بناء على طلب الأفي م

 لى القضاء بالرغم من عدم وجودإلجوء بين الحالات التي تتطلب ال زواج القاصر منويعد 
ا ممّ  و من له مصلحة،أ ء على طلب الوليّ يكون بنا ، فتدخل القاضي الإذنللحصول على  نزاع

      ض بالضرورة الحضور أماميجعل من الإذن الصادر في هذه الحالة إجراء فرديا لا يفتر 
لأزمة عدم الفاعلية القانونية  حلاّ ة و يذا الإجراء استثناء لمبدأ الوجاهما يجعل من هالقاضي، 

  .3رادة الفردلإ

  الفرع الرابع

  مؤقتالطابع ال

دة أو لم دالمح جراء يتطلبه عقد قران من لم يبلغ السنّ إاج القاصر يعتبر  إذن القاضي بزو 
أو بعبارة  ،جواو مؤقت يمكن القاصر من الز أ اوهو ما يجعله تدبيرا وقتي تتوفر فيه أهلية الزواج،

                                       
1

يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص " : من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  على أنه 424تنص المادة  
  ".بالسهر على حماية مصالح القصر

2
  .44ص المرجع السابق ، ، الأوامر على عرائض و نظامها القانونينبيل اسماعيل عمر ،  

3
  .46،  44ص ، المرجع نفسه  
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أو مفعول  تكمن خاصية التوقيت في زوال أهمية، و  ةالقانوني لشرط المتعلق بالسنّ يعفيه من اأخرى 
  .دة قانوناالمحدّ  الرشد هذا الإجراء بزوال المانع أي ببلوغ القاصر سنّ 

  خامسالفرع ال

  ستثنائيالاالطابع 

ذن القضائي بزواج القاصر يعد إجازة استثنائية لوجود قاعدة عامة تستخلص من الإ إنّ 
يتمثل مضمونها في تحديد أهلية الزواج ببلوغ كل من  من قانون الأسرة الجزائري ، 7نص المادة 

بل أورد عليها  ؛ المشرع لم يجعل منها قاعدة جامدة نّ أ سنة كاملة، إلاّ  19الرجل والمرأة سن 
المحددة  اج لمن لم يبلغ السنّ مثل في منح القاضي سلطة الترخيص بالزو تذات النص ت استثناء في

  .، بعد تقدير منه لوجود المصلحة والضرورة والتأكد من القدرة على الزواجسنة  19بــــ 

  :المطلب الثالث

  عن بعض المصطلحات المشابهة لهبزواج القصّر تمييز الإذن القضائي 

بالرغم من  ،أمواله  في نفسه و عدم اكتمال أهلية القاصر يحول دون تمكينه من التصرف إنّ 
ستثناءات التي رع بعض الاتوفر القدرات العقلية و الجسدية فيه، و مراعاة لهذا الوضع أورد المش

نه من قاضي يمكّ بناء على ترخيص من ال ، ز من القيام ببعض التصرفاتن القاصر المميّ تمكّ 
 5طبقا لأحكام المادة  زاولة التجارةمو ، أ1 ج.أ.قمن  84ف في أمواله طبقا لنص المادة التصر 
ذن القضائي بالزواج  تختلف عن هذين الترخيصين ، الإالأحكام المتعلقة ب أنّ  إلاّ ، 2 ج.ت.قمن 

ز إذن القاصر بالزواج عن الترخيص له بالتصرف في لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب أن نميّ 

                                       
1

للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف بأمواله : من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي  84نصت المادة  
  ".جزئيا أو كّليا ، بناء على طلب من له مصلحة ، و له الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك 

2
يجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى ، البالغ من العمر ثمانية لا : "من القانون التجاري الجزائري على أنه 5نصت المادة  

عشرة سنة كاملة ، و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة 
ى قرار من مجلس إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو عل -:للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية 

  ..."العائلة مصدق عليه من المحكمة 
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بعض لموظفي الترخيص الإداري الذي يمنح  ، كما سنميّزه عن أمواله و كذا الترشيد لمزاولة التجارة
   .و أخيرا نميّزه عن الحكم القضائي  ،لإبرام عقد الزواج و كذا للأجانب الأمن  أسلاك 

  الفرع الأوّل

  تصرف في أموالهللله  الممنوح نذعن الإ ذن بزواج القاصرز الإيتمي

مواله أذن له بالتصرف في مه المتعلقة بالقاصر النص على الإسرة في أحكاقانون الأن تضمّ 
 له شراف و رقابة القاضي الذي جعلإت ذلك تح ن يتمّ ألى الترخيص بالزواج،  على إإضافة 
ن يالترخيص ذينه نّ أ، كما  الترخيصينهذين منح في  في ذلك سلطة تقديرية واسعةالمشرع 

من قانون  479 ، و هذا طبقا لنص المادة  مر على عريضةأيصدرهما القاضي بموجب 
يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه  "ه أنّ الإجراءات المدنية و الإدارية التي نصت على 

على  قانونا و المتعلق ببعض تصرفات الولي من قبل قاضي شؤون الأسرة بموجب أمر
  . 1"عريضة

  : هأنّ  من حيثقاط  تشابه بينهما فهما يختلفان ن بالرغم من وجوده و أنّ  لاّ إ 
في القانون المدني  يزيالتم دد سنّ ز، وحُ المميّ  موال للقاصريمنح الترخيص بالتصرف في الأ *
دنى في الترخيص أ نّ دد سحَ في حين لم يُ ، 2من القانون المدني  42المادة  صطبقا لن سنة 13بـ

  .بالزواج  13ص لمن بلغ سن رخّ ن يُ أه لا يعقل نّ أ، كما  للقاصر بالزواج
 القضائي ذنعلى عكس الإ ، و جزئيأي مواله بشكل كلّ أيمنح الترخيص للقاصر للتصرف في * 

  .للقاصربالزواج  الممنوح 
من       84نص المادة ذن للقاصر بالتصرف في أمواله حسب مكن للقاضي التراجع عن الإي* 
ذن المتعلق بزواج القاصر، فهو لى الإحين لم يرد هذا الحكم ع ، فيالسابقة الذكر  ج.أ.ق

  .عقد الزواج عن سائر العقود الأخرى زيتعارض مع الخصوصية التي تميّ 
                                       

، المتضمن قانون  2008فبراير  25، الموافق لـ  1429صفر  18، المؤرخ  09ـ  08قانون رقم من ال 479المادة  1
  .2008أبريل  23، الصادر بتاريخ  21الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجريدة الرسمية عدد 

لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن         :" قانون المدني من ال 42تنص المادة  2
  ".يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة . أو عته أو جنون
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  الفرع الثاني
  عن الترشيد لممارسة التجارة ذن بزواج القاصريز الإيتم

التي يسمح بها مباشرة كل الأعمال التجارية لهو ما يتعلق بجعل القاصر راشدا الترشيد 
القانون للإنسان الراشد، عندما تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 

 من قانون الإجراءات المدنية  480، و يتميز الترشيد حسب نص المادة  السابقة الذكر التجاري
شؤون الأسرة بموجب أمر الثامنة عشر يقرره قاضي  ترشيد للقاصر الذي بلغ سنّ  هبأن ،1الإدارية 

   هولائي وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا، استنادا إلى طلب القاصر نفسه أو إلى طلب وليّ 
  .2 .هأو وصيّ 

بمزاولة  ذن للقاصر المرشدالإ ج.ت.قمن  5المادة  أجاز المشرع في نصد عليه فقو 
ه نّ أللقاصر بالزواج  الإذنذن عن الإ ز هذا، و ما يميّ  المحددة لذلك عمال التجارية وفقا للأحكامالأ

و بقرار صادر عن مجلس العائلة ومصادق عليه من المحكمة أ) مو الأأب الأ( يصدر عن الوليّ 
سرة بعد تأكده من ذن صادر عن قاضي شؤون الأإبموجب  صر فيتمّ ا زواج القامّ أ،  المختصة

  .على الزواج الطرفين رةدقشرط المصلحة و الضرورة و كذا توفر 
  

  الفرع الثالث

  داري بالزواجتمييز الإذن القضائي عن الترخيص الإ

سة المتعلقة بالأمن الوطني يخضع عدد كبير من الموظفين و الموظفات في القطاعات الحسا
إلى إجراءات صارمة تسبق عقد الزواج الذي لا يتم إلا  الوطني و العسكريين ة و الدركطكالشر 

أمام ضابط الحالة  كانه و شروطه و يتم توثيقه سواءً برخصة ، فإذا كان الزواج يتم متى توفرت أر 
           لأفراد الأسلاك الأمنية من شرطة ه بالنسبةل قانونا ، فإنّ ف المؤهّ المدنية أو أمام الموظ

                                       
بأمر يقرر قاضي شؤون الأسرة ترشيد القاصر " : من  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه 480تنص المادة  1

  ".ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا 
ط ، دار هومه ، الجزائر، .، د إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائيةسعد عبد العزبز ،  2

  . 123، ص 2014
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ر يقتضي الحصول على ترخيص مسبق تصدره الجهة التي ينتمي إليها الأم و عسكريين ، فإنّ 
بالنسبة للأزواج المنتمين  481- 83أحد الزوجين، و هو الترخيص الذي نص عليه المرسوم رقم 

،  1بالنسبة للعسكريين 1968جوان  25المؤرخ في  364و القرار الوزاري رقم  للأمن الوطني
ه لا بد أن يتحصل أنّ على  3222-10سوم التنفيذي رقم من المر  20كذلك جاء في نص المادة 

  . 3 موظفي الشرطة على رخصة مسبقة لإبرام عقد الزواج

ر           صّ لاف بين الإذن القضائي بزواج القختالا يمكن القول أنّ  فمن خلال ما تقدم ذكره
 في الجهة المصدرة له ، بحيث أنّ  حصل عليه موظفي أسلاك الأمن يكمنو الترخيص الذي ي

الترخيص الإداري بالزواج ، أي زواج موظفي الشرطة و العسكريين و غيرهم تصدره وزارة الداخلية 
أو وزارة الدفاع حسب الانتساب ، على عكس الإذن الممنوح للقاصر لإبرام عقد الزواج الذي 

  .يصدره قاضي شؤون الأسرة 

بزواج القصّر عن رخصة زواج الأجانب في كون هذه الأخيرة  القضائي  الإذن يختلفكذلك 
زواج يخضع " من قانون الأسرة على أنّه  31تمنح من طرف الوالي ، حيث نصت المادة 

  .4"الجزائريين و الجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية 

ه لا يمكن إبرام عقد حيث أنّ  1980فيفري  11الصادر بتاريخ  و هذه الأحكام نظّمها القرار
  . 5الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي

                                       
،  2011الجزائر،  ، دار هومه ،  3ط،  دليل المتقاضي في قضايا شؤون الأسرة، الزواج و الطلاقدلاندة يوسف ،  1

  .17ص
، 2010ديسمبر  22، الموافق لـ  1432محرم  16، المؤرخ في  322-10من المرسوم التنفيدي رقم  20تنص المادة  2

لا يمكن لموظفي : " المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني على 
  ."رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين  الشرطة عقد الزواج دون حصولهم على

  . 01انظر الملحق رقم  3
  .، المتضمن قانون الأسرة ، المرجع السابق  11 - 84من القانون  31المادة  4
5

  .75، ص 02ا�ظر ا	���ق ر�م  
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من خلال الجهة ح يتض،  بين كلا الرخصتين ختلاف القائمالافخلاصة القول هي أنّ  
 ، حيث أنّ  المصدرة لهو الحصول على إذن بالزواج  مامها طلبأالقضائية المختصة التي يرفع 

منح الإذن القضائي بزواج القصّر يختص به قاضي شؤون الأسرة على عكس الإذن الخاص 
  . بزواج الأجانب الذي يصدر الوالي

   الفرع الخامس

  الحكم القضائيبالزواج عن الإذن القضائي تمييز 

البداية تقديم ر و الحكم القضائي، سنحاول في للتمييز بين الإذن القضائي بزواج القصّ 
ا كل قرار يصدر من المحكمة في خصومة قضائية، وفق"  :هوفلحكم القضائي تعريف موجز ل

  .  ، كما يعد هذا العمل النشاط الرئيسي للقاضي 1" لقواعد إصدار الأحكام القضائية

 ن لنا أنّ الحكم القضائي والإذن القضائي سابقا، يتبيّ  كل من من خلال تعريف وعليه و
فقا و و  ة و صلاحيات،سلطمن  ماله استعمالاختصاصه و  يُصدرهما القاضي في إطاركلاهما 

          يختلفان من حيث المضمون  لكنّهما ،يةلقواعد القانوندها االأشكال التي تحدّ و  للإجراءات
، فهو 2القضائي بزواج القصّر يصدره القاضي في شكل أمر على عريضة  ذن، فالإ الطبيعةو 

من  480، وهذا تطبيقا لنص المادة  السلطة الولائية ، لذا يعد عملا ولائيا بطبيعتهيندرج ضمن 
و هذا ما سنفصل فيه لاحقا في تحديد الطبيعة القانونية للإذن القضائي ، السابقة الذكر 3إ.م.إ.ق

  .ا الحكم القضائي فيندرج ضمن سلطته القضائيةبزواج القّصر، أمّ 

فالعمل الولائي " من حيث الغاية، هما يختلفان ي الطبيعة فإنّ و بالإضافة إلى اختلافهما ف  
الأمر التي تتيح له يختلف عن الحكم القضائي ، فالأول يصدر بناء على ما للقاضي من سلطة 

                                       
ط ، دار الجامعة الجديدة .د، أثر حضور المدعي عليه في إنعقاد الخصومة القضائيةالتحيوي،  عمر محمود السيد1 

  . 132، ص 2003للنشر، مصر 
، دار الجامعة  1ط، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية و التجاريةنبيل اسماعيل عمر،  2

  .4، ص  2006الجديدة للنشر، مصر ، 
  .المرجع السابق. نية و الإدارية المتضمن قانون الإجراءات المد، 09ـ  08قانون رقم من ال 480المادة  3
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دية ، والتي لا تستطيع بهدف إزالة عقبات قانونية وضعها القانون أمام الإرادة الفر إصدار أوامر 
يصدر  ،ى إذن قضائي في صورة ترخيص بناء على أمر من القاضيإذا حصلت علاجتيازها إلاّ 

مها صاحب المصلحة يطلب فيها الإذن من القاضي باتخاذ قدّ يفي شكل مكتوب على عريضة 
، أما الحكم القضائي فيصدر بما له من سلطة قضائية تتيح له  1"عمل أو القيام بإجراء في صالحه

  . 2الوقتية للمراكز الموضوعية في الشكل المقرر للأحكامأو ، منح الحماية القضائية الموضوعية 

ر على اعتبار وعليه يترتب على التمييز بين الحكم القضائي و الإذن القضائي بزواج القصّ 
  :أنه يندرج ضمن الأعمال الولائية العديد من النقاط الهامة نذكر منها

راءاتها و دون احترام مبدأ نظام الأعمال الولائية يتم في غياب الخصومة الحضورية و إج -
 .الوجاهية على عكس نظام الأحكام القضائية 

 القطعية التي تتصف بها الأحكام القضائية لا تثبت إلاّ  و صفةحجّية الشيء المقضي به  -
 حكما و بشروط معينة ، و كذلك الآثار القانونية المتولدة عن الأحكام لا تثبت إلاّ  لما يعدّ 
 .ا الأعمال الولائية فلا يثبت لها شيء من ذلكالصحيح ، أمّ حكما بالمعنى  لما يعدّ 

لا يمكن الطعن في الأوامر الصادرة من القاضي في إطار أعماله الولائية، على عكس  -
 .الأحكام القضائية

د لصدور الحكم القضائي يؤدي رفعه و لو إلى الطلب القضائي المفتتح للخصومة والممهّ  -
ا التقدم بالعريضة التقادم الساري لمصلحة المدين، أمّ محكمة غير مختصة إلى قطع 

 3.للحصول على أمر ولائي فهو لا يؤدي إلى قطع التقادم إلا إذا قضى القانون بذلك

  

 

  
                                       

  .5المرجع السابق، ص  ، القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية و التجارية نبيل اسماعيل عمر،1 
  . 4، ص المرجع نفسه 2
  .9، ص  المرجع نفسه  3
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  الثاني  المبحث

  الموقف التشريعي منه الطبيعة القانونية للإذن القضائي بزواج القصّر و 

القصّر و تمييزه عن بعض المصطلحات بعد دراستنا لخصائص الإذن القضائي بزواج 
عن هذه  أنّ الحديث ي يمتاز بها ، إلاّ لنا شيء من الخصوصية الت المشابهة له ، اتضح

طبيعته القانونية التي تؤكد الطابع الخاص من جهة و تحديد  الخصوصية لن يكتمل إلاّ بتحديد
  .أخرى  الأعمال القضائية من جهة منموقعه بين سائر 

ن الإذن القضائي بزواج في هذا المبحث إلى موقف المشرع الجزائري م كما سنتعرض
علقة بالأحوال التطورات التي عرفها من خلال مختلف القوانين المت ، حيث سنبرز أهمّ لقصّرا

أن نبيّن موقف بعض التشريعات  أيضا كما سنحاول ،عبر مختلف الفترات الزمنية الشخصية 
للتشريعات التي أخذت بنظام الإذن القضائي بزواج القصّر و تلك التي دراستنا المقارنة من خلال 

  .لم تأخذ به 

  وّلالمطلب الأ 

  الطبيعة القانونية للإذن القضائي بزواج القصر

زه عن ذن القضائي اتضحت لنا الخصوصية التي تميّ قا من دراستنا لخصائص الإانطلا
المؤشرات عن الطبيعة القانونية للإذن الذي عض بفات المشابهة له، كما اتضحت لنا سائر التصر 

لتحديد طبيعة هذا العمل  ذلك يبقى غير كافٍ  نّ أ لاّ إ يمنحه القاضي لإبرام عقد زواج القاصر،
ثلة لى القياس و مقارنة هذه الحالة بحالات مماإع في مثل هذه الحالات يدفعنا بدقة، فسكوت المشر 

  .خرىوردت في النصوص القانونية الأ

القاضي يمنح التراخيص الخاصة بالقاصر بموجب أمر ولائي حسب نص  فباعتبار أنّ  
الأخذ بعمومية هذا النص يمكننا من القول أن الإذن  ، فإنّ  السابقة الذكرإ .م.إ.قمن  480المادة 

مثل هذه وفي ، شكال أتخذ عدة القضائي الخاص بزواج القصّر يعدّ من الأعمال الولائية والتي ت
، وعليه سنحاول من خلال ما سيتقدم التفصيل في هذه  مر على عريضةأصدر في شكل ت الحالة
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ف ضمن يصنّ ه نّ ألقضائي بزواج القاصر على اعتبار النقاط المتعلقة بالطبيعة القانونية للإذن ا
  . )ثانِ  فرع(ـ مر على عريضةأالقاضي بموجب  يصدره )لفرع أوّ  (الأعمال الولائية 

  الفرع الأول

  عمال الولائيةر ضمن الأصّ ذن القضائي بزواج القالإ تصنيف

ر صّ القاضي سلطة الترخيص بتزويج الق المشرع عندما منح نّ أما يمكن قوله في البداية 
جراء الذي يمارس بها القاضي هذه د الوسيلة أو الإلم يحدّ من قانون الأسرة ،   7في نص المادة 

  . القانونيةلتالي لم يحدد طبيعته ، وبا السلطة

م قسم شؤون ص القواعد التي تنظّ بالأخ الإدارية و الاعتماد على قانون الإجراءات المدنية وفب
ف ضمن ر يصنّ صّ ذن بزواج القالإ نّ أيمكن القول ،  د صلاحيات القاضي فيهسرة و تحدّ الأ
   الأساسيشاطهم نلة لما لهم من صلاحيات مكمّ  بحكم، عمال الولائية التي تصدر عن القضاة الأ
  .حكام القضائيةصدار الأإالمتمثل في الفصل في النزاعات و و 

جدل فقهي واسع ، إذ  يعتبر موضوع التمييز بين العمل الولائي و العمل القضائي محلّ و 
تقديرية واسعة ، بناءا على يملك سلطة كل عمل صادر من القاضي  يرى المذهب الشكلي أنّ 

     ينتج عنه إنشاء مركز قانوني  و ،و دون وجود نزاع  الخصم بالحضوردون تكليف  عريضة
ل عمل يصدر على ، بالتالي فك 1أو إزالة عقبة قانونية تحول دون إنشاءه فهو يعتبر عمل ولائي

   .عملا قضائيا  عدّ يخلاف ما تم ذكره  

منح  شكلية ، فإنّ م حول تمييز العمل الولائي عن العمل القضائي من الناحية التبعا لما تقدّ 
سلطة القاضي فيه واسعة في تقدير  من الأعمال الولائية ، طالما أنّ  ر يعدّ صّ الإذن بزواج الق

ا مستقبليا و مركزا هذا العمل ينشئ حقّ  نّ إدون وجود نزاع قائم ، ثم و الضرورة و القدرة   المصلحة
  . 2قانونيا جديدا

                                       
  . 90ص فاسي عبد االله ، المرجع السابق، 1
  . 91المرجع نفسه ، ص 2
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و القيام ببعض أالأشخاص في اتخاذ بعض الإجراءات د المشرع إرادة خر قيّ آومن جانب  
 نّ ألاستصدار أمر ولائي، ذلك لى القضاء على الرغم من انعدام الخصومة إالتصرفات باللجوء 

لى قانون إطار و بالرجوع ، وفي هذا الإ 1 فرادنة حماية مصالح الأر في حالات معيّ المشرع يقدّ 
 424سرة في نص المادة لى قاضي شؤون الأإوكل أمشرع ن الأجراءات المدنية و الإدارية نجد الإ

من خلال السلطة التقديرية  لاّ إتى  ذلك و لا يتأّ  ، بصريح العبارة مهمة حماية مصالح القصر
مسائل و الرقابة التي يفرضها على كل ما يعرض عليه من ، الممنوحة للقاضي في اتخاذ التدابير 

بزواج  ذنلة الإأمس نّ إف، وعليه  نها أوامر ولائيةأبش يصدر و رصّ و طلبات قضائية تتعلق بالق
  .لا يتجزأ من الأعمال الولائية جزءر القصّ 

  الفرع الثاني

  ر بموجب أمر على عريضةصّ ذن القضائي بزواج القصدار الإإ 

عمال الولائية الصادرة ه من الأأنّ ر على صّ لقي بزواج اائضذن القالإف يلى تكيإبعدما توصلنا 
 ، لابدّ  النصوص القانونية الإجرائية عن القاضي المختص قانونا وفي حدود سلطته الولائيةحسب 

و بهذا الخصوص ، يصدر به الذي و الشكل أذن الإ هذامن تحديد طبيعة المظهر الذي يتخذه 
الأوامر على عرائض هي الشكل الذي يمارس القاضي  نّ أاح على يجمع جمهور الفقهاء و الشرّ 

و لا يختلف موقف المشرع ،  2 و السلطة الولائيةأمر ا يتمتع به من سلطة الأمن خلاله م
منح الترخيص  نّ ، أ 3إ.م.إ.ق من 479الجزائري عن موقف الفقهاء حيث ورد في نص المادة 

الذي يمنح من ذن الإ نّ إف مر على عريضة، وبالقياس على هذا النصأالقاصر يكون بموجب  لوليّ 
    .مر على عريضةأفي شكل أيضا ر يكون صّ القاضي في زواج الق

   

                                       
  .47المرجع السابق ، ص،  الأوامر على عرائض و نظامها القانوني،  عمرنبيل اسماعيل  1
  .11، ص  المرجع نفسه 2
   يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه قانونا" : من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه 479تنص المادة  3

  . " و المتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الأسرة، بموجب أمر على عريضة
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  الثانيالمطلب   

  بزواج القصّر رنة من الإذن القضائي ايعات المقتشر زائري و بعض الجالمشرع الموقف 

الأصل في الزواج أن يتم بتمام أهلية الزواج ، فإذا كان الزواج في الشريعة الإسلامية لم 
النصوص الوضعية  شرط بلوغ عدد من السنين، فإنّ قا على معينة و لا معلّ  يكن موقوفا على سنّ 

 كما لكل من الرجل و المرأة ، القانونية للزواج تحديد السنّ لمختلف التشريعات المقارنة اختلفت في 
ضه بالنسبة بالنسبة للرجل تارة ، و تخفّ  ، حيث ترفع السنّ  ي عنهااختلف موقف المشرع الجزائر 

  .1بالنسبة للتشريعين المغربي و التونسيكما هو الحال  ، للمرأة تارة أخرى

 قبل بلوغ  السنّ  تاة في الزواج لمصلحة أو ضرورةه قد يحدث أو يرغب شاب و فأنّ  إلاّ 
الزواج و الترخيص صراحة  ذلك شريطة الإعفاء من سنّ القانون أجاز  ففي هذه الحالة،  المحددة

بالنسبة للتشريعات الأخرى فالبعض منها ا بذلك، و هذا هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري ، أمّ 
   ،ضع قيود كموافقة الوليأجازت منح الإذن للقاصر بإبرام عقد الزواج، و منها من أجازته مع و 

  .و البعض الآخر من لم تُجِزه تماما

 من الإذن القضائي بزواج القصّرن موقف المشرع الجزائري تقدم أن نبيّ سيلذلك سنحاول فيما 
  .)طلب ثانٍ م( ض التشريعات المقارنة، و نستعرض موقف بع )طلب أوّلم(

  الفرع الأوّل 

  رصّ ئري من الإذن القضائي بزواج القموقف المشرع الجزا

لجزائري ، بل هو معهود على المجتمع اتجد مس ر ليس بأمرالإذن القضائي بزواج القصّ  إنّ 
أي حتى قبل الحقبة الإستعمارية ، فكان يصطلح عليه بالزواج المبكر الذي كان يلجأ  منذ الأزل

                                       
1

، دار الخلدونية  1ط، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية،  شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن الشويخ رشيد ،  
  . 61، ص  2008للنشر و التوزيع ، الجزائر 
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 منه لكن اختلف موقف المشرع الجزائري، 1إليه المجتمع الجزائري لدواعي اجتماعية و دينية 
باختلاف النصوص التشريعية الصادرة عنه و باختلاف الفترات الزمنية ، بالتالي لكن نبيّن موقفه 

التعرض لمختلف التطورات التي مرّ بها قانون و البحث  ذن القضائي بالزواج اقتضى الأمرالإمن 
متمثلة في الفترة التي تسبق صدور قانون فترتتين تاريخيتين ، الأولى قسّمنا الدراسة لة، لذلك الأسر 

إلى غاية الإستقلال ، أما الثانية فهي بعد صدور  1930و المحدّدة منذ سنة  11-84الأسرة رقم 
، لذلك 2005و بالخصوص قبل تعديل قانون الأسرة و بعد تعديله سنة  11-84القانون رقم 

لموقفه بعد و  ، )أوّلا( 11- 84 قمقانون الأسرة ر  المشرع الجزائري قبل صدورلموقف سنتطرق 
  .)ثانيا( 11-84صدور القانون رقم 

  11- 84 رقم الأسرة قانون قبل صدور زواج القصّر في مرحلة ما: أوّلا 

بعدة مراحل مختلفة في تحديد سن  11- 84قبل صدور القانون  مرّ قانون الأسرة الجزائري 
الزواج ، ويعود ذلك إلى مرور الجزائر بفترات تاريخية متباينة الأطوار لوقوع الجزائر تحت حكم 

خلال ر صّ ائري من الإذن القضائي بزواج القن موقف المشرع الجز لكي نبيّ و  ،2الاستعمار الفرنسي
، من خلال إبراز القوانين قانون الأسرة   الذي مرّ التطور التشريعي  أن نستعرض لابدّ هاته الفترة ، 
  .الفترة هذه الصادرة في 

كانت الشريعة  1930إلى غاية  1830منذ :  323- 30قانون رقم ال زواج القصّر في ظل -1

الإسلامية مصدر أحكام الزواج لدى المجتمع الجزائري، الذي كان يعقد الزواج أمام جماعة 
بقانون تكفلت  لإدارة الفرنسية في هذه الحقبةالدين ، حيث أن االمسلمين تحت إشراف رجال 

  .3الأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلاميةالالتزامات و أبقت قانون 

                                       
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  أطروحة ، القانوني للقاصر في الزواج و الطلاقالمركز فاسي عبد االله ،  1

  . 81، ص 2014/2015الحقوق و العلوم السياسة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ، الجزائر، 
  .87،86حداد عيسى، المرجع السابقة ، ص  2
3

  .81، المرجع السابق، ص فاسي عبد االله 
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على دراسة أحكام عقد الزواج الإسلامي  1925عكفت اللجنة الفرنسية لسنة  1930سنة  وفي
المبكر، و نظام الولاية في الجزائر، فرفعت مذكرة إلى الحكومة تؤكد فيها على ضرورة إلغاء الزواج 

المتضمن  1930ماي  2بتاريخ  323-30على وجه التحديد، و على إثرها صدر القانون رقم 
  . 1الخاص بالخطبة و سن الزواج سرة، قانون الأ

هذا القانون المرحلة الأولى من مراحل التطور في تشريعات الأحوال الشخصية  و يمثل
على أن  فكانت المادة الأولى فيه تنص ،2إذ يعتبر نصا قصيرا يحتوي على ثلاثة مواد الجزائرية

عقد الزواج قبل إتمام  إبرامالقبائل الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنين الفرنسيين لا يمكنهم  أهالي
على أن ": جاء نص المادة كالتالي تناول  قد، ف 3 سن الخامس عشر من عمرهم إلا بموجب إعفاء

ج قبل الأهالي من القبائل الذي لا يتمتعون بحقوق المواطن الفرنسي لا يمكنهم إبرام عقد الزوا
ندا في تإتمام سن الخامسة عشر سنة من عمرهم إلا بموجب إعفاء صادر عن الحاكم العام مس

ذلك إلى مبررات خطيرة بعد أخذ رأي لجنة تتألف من مستشار لدى مجلس قضاء الجزائر و قاضي 
أمام الموظف يتلقى التصريح بالزواج وفقا لنص الصلح و طبيب، و بعد تصريح مسبق بالخطوبة 

  .4"من قانون الحالة المدنية  17ادة الم

لم يضع القانون معيارا لتحديد سن "  :حداد لنص المادة كالآتيعيسى  جاء تحليل الأستاذو 
الزواج بين الفتى و الفتاة ، حيث أن العمر بينهما محدد بسن الخامسة عشرة على الرغم من 

الفقهاء  اختلف حيثإختلاف الطبيعة الفيزيولوجية لكليهما، و هذا مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية 
 .على اختلاف سن الزواج بالنسبة للرجل عن المرأة

                                       
1

  .83، المرجع السابق ، ص عبد االلهفاسي  

2
  .87حداد عيسى ، المرجع السابق، ص 
3

، دار هومه   4ط، شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد عبد العزيز سعد، 
  .23، ص2013، الجزائر، 

4
  . 87حداد عيسى ، المرجع السابق، ص 
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من بعض أو كل الشروط السابق ذكرها في حالة وجود  الإعفاء ح القانون للسلطة الفرنسيةأبا •
 .1" العام مبررات موضوعية و ترك الأمر للسلطة التقديرية للحاكم

  : 2يخضع للإجراءات التالية 323-30طلب الرخصة في ظل قانون أما 

طلب خطي مصحوب  ملف إلى  محكمة  موطن الزوجين أو أحدهما محتو علىالتقديم  •
بشهادة طبية محررة من طرف طبيب أو قابلة ، و قرار قضائي يثبت رضا القاصرة 

 .هوية طالب الرخصة ووليها بالزواج، زيادة عن عقد ميلاد أو حكم قضائي يثبت
تجتمع اللجنة بحضور الأطراف المعنية بالترخيص بالزواج، و تبدي رأيها في شكل  •

لعام ليحيلها إلى الحاكم العام الذي يصدر قراره في هذا مداولة ترفعها إلى النائب ا
  .الشأن

القانون لم يلق إقبالا نظرا لتعدد إجراءاته من جهة ، و انعدام وثائق الحالة غير أن هذا 
  .المدنية لدى الأهالي من جهة أخرى

على رف الأهالي طالإقبال الضئيل من أمام :  274-59 القانون رقمزواج القصّر في ظل  -2

و أمام السلطة الواسعة التي منحت للقاضي في شأن رفض الطلبات بحسب  1930قانون سنة 
 1959فيفري  4ففي ،  3إصدار قانون جديدالمشرع الفرنسي أنه من الضروري  تقديره ، رأى

مادة ، تدور عموما حول  13محتويا على  274-59أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية الأمر 
  .قج و تنظيم أحكام الطلاإبرام عقود الزوا

، و قد المرحلة الثانية من التطور التشريعي في قانون الأسرة الجزائري هذا القانون  و يمثل 
لا يجوز للرجل قبل بلوغ ثماني عشرة سنة كاملة، و لا المرأة " نصت المادة الخامسة منه على أنه 

                                       
1

  . 88ص، حداد عيسى ، المرجع السابق  

2
  .84فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص  

3
  .85، ص  المرجع نفسه 
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لرئيس المحكمة الكلية، بناء على قبل بلوغها خمس عشرة سنة كاملة أن يتزوجا، و مع ذلك يجوز 
  .1"دوافع قوية الإعفاء من شرط السنّ 

 إلاّ  ةالمحدد أنها منعت الزواج على كل شخص لم يبلغ السنّ  المادة ما يلاحظ في نص هذه
ختلاف الموجود بين هذا لكلية بناء على دوافع قوية، و الابإذن قضائي يصدره رئيس المحكمة ا

أنه تم منح صلاحية الإذن  ، 323-30 رقم الصادر في ظل قانون و بين النص التشريعي النص
لحاكم العام سابقا ، و أيضا المحكمة الكلية بعدما كان معهودا ل القضائي بزواج القصّر لرئيس

  .استبدال عبارة المبررات الخطيرة بالدوافع القوية 

ان المشرع كفقد  جزائر،صدرت في ظل فترة احتلال الهذا فيما يتعلق بالنصوص التي 
، و ممارسة سياسة حكام قبضته على الأسرة الجزائريةإذه التشريعات إلى هالفرنسي يهدف من وراء 

   .2التعسف لإبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

لى فقد ظهرت قوانين تنص ع، استقلال الدولة الجزائرية و يادة الوطنية بعد استرجاع السا أمّ 
فصدر القانون رقم ،  و الأمة الجزائرية المتحررة من تبعية الإستعمارالمحافظة على وحدة الشعب 

63 -2243.  

 224- 63 القانون رقم مثلي:  224-63 موقف المشرع الجزائري قي ظل صدور القانون رقم -3

يصدر ل نص قانوني أوّ  هوو ،  المرحلة الثالثة من التطور التشريعي الجزائري الخاص بقوانين الأسرة
لا بذلك بعض الأحكام التي عمار، حيث نص على عدة أحكام أساسية معدّ في الجزائر ما بعد الاست

: ه كالآتي، فقد جاء نص المادة الأولى من 274-59و كذا قانون  323-30سبق ذكرها في قانون 
سنة كاملة أن يعقد زواجهما، و مع  16سنة كاملة و لا المرأة قبل بلوغها  18ليس للرجل قبل بلوغ 

                                       
  .89،  88حداد عيسى ، المرجع السابق ، ص  1

2
  .90، 89، ص  المرجع نفسه 

  .90، ص  المرجع نفسه 3
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مفوض الدولة إذن بالإعفاء ذلك فلرئيس المحكمة الكلية أن يمنح بناء على دوافع قوية بعد أخذ رأي 
   .1"ط السنّ من شر 

ر الذي يمنحه بالزواج للقصّ  إمكانية طلب الترخيص هونص هذه المادة  ى بهفالجديد الذي أت
  . رئيس المحكمة الكلية لكن بعد استشارة مفوض الدولة في الموضوع

          نصت على معاقبة الأشخاص الذين يعقدونمن نفس القانون  المادة الثانية كما أنّ  
إذا ه ، و كذلك نصت المادة الرابعة أيضا على أنّ  أو يساهمون في عقد زواج مخالف لهذا القانون

و دون ترخيص ، و حصل أن حملت الزوجة ، أو بلغ  تزوج الفتى أو الفتاة قبل بلوغ هذا السنّ 
  .2القانونية بعد الزواج فإنه لا يجوز الطعن ببطلان زواجهما بعد ذلك أبدا كلاهما السنّ 

  11- 84 قانون الأسرة رقم صدوربعد  زواج القصّر في مرحلة ما: ثانيا 

الأحوال  لتطور التشريعي لقانونلإذن بزواج القصّر من خلال دراسة التطور لبعد دراستنا 
قبل صدور  راز القوانين التي صدرتبإبو ذلك الثلاث  تشريعيةال هالشخصية في الجزائر بمراحل

و ذلك  11-84 الأسرة رقم ن موقفه بعد صدور قانونسنحاول أن نبيّ ، 1984قانون الأسرة لسنة 
   .د تعديلهو بع 2005قبل تعديله سنة 

ن قانون تضمّ :  2005سنة  11-84رقم  قانون الأسرةموقف المشرع الجزائري قبل تعديل  -1

 هأنّ  على منه المتعلقة بتحديد سن الزواج نص المادة السابعةفي  1984الأسرة الصادر سنة 
يرخص سنة ، و للقاضي أن  18سنة ، و المرأة بتمام  21الرجل في الزواج بتمام تكتمل أهلية 

  . 3بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة

أهلية الزواج شروط  نّ أ 84-11المحررة في ظل القانون رقم  7ة نص المادما يلاحظ من 
تكمن في عنصرين إثنين هما بلوغ كل واحد من الخطيبين السن القانوني المحدد له، أو الحصول 

                                       
  .91ص، حداد عيسى ، المرجع السابق  1
  .24ص ، المرجع السابق ،الجزائري في ثوبه الجديدقانون الأسرة عبد العزيز سعد،  2

  .24ص المرجع نفسه، 3
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، فالأصل  القاضي المختص طرف و ترخيص بالزواج قبل ذلك من السنّ  ذهعلى إعفاء من ه
قانون الأسرة قد  القاعدة فإنّ  ، لكن استثناء من هذه سنة 18لفتاة اسنة و  21 العام هو بلوغ الفتى

أن هناك ضرورة أو مصلحة  إذا أثبت، المحدد لأهلية الزواج قبل ذلك  ز لكل من لم يبلغ السنّ جاأ
ذلك بموجب  ل نتيجة لذلك على إعفاء والزواج المراد إبرامه ، و استطاع أيضا أن يحصفي ذلك 

  . 1ي المختصيمنحها له القاضأو رخصة     إذن

ليس خروجا  خروج المشرع الجزائري عن القاعدة العامة لسنّ الأهلية فإنّ  بالإضافة إلى هذا
يقدم إلى ، على شرط طلب إعفاء مسبق  ةالمحدد د بتعليق الزواج دون السنّ بل خروج مقيّ ؛ سلبيا 

و ضرورة أهناك مصلحة  إن كانت، ةن علية دراسة الطلب و فحصه بدقّ الذي يتعيّ القاضي 
رقيبا على تزويج الأشخاص  و ذلك أن المشرع الجزائري قد جعل القاضي ،أحدهما أوللزوجين 

   .2ا غير مباشر لهممنه وليّ  ة ، و جعلالقانونية المحدد الذين لم يبلغوا السنّ 

القاضي المختص سلطة منح الترخيص بالزواج قبل بلوغ السن بالتالي يمكن القول أن إعطاء 
  : القانوني لمصلحة أو ضرورة ، نتج عنه

توسيع دائرة الإختصاص بمنح الرخصة للقاضي المختص الذي لا يشترط فيه أن يكون "  -
ما يشترط فيه أن رئيسا للمحكمة الإبتدائية الكبرى بحسب التنظيم القضائي السابق، و إنّ 

 .ا لمحكمة من الدرجة الأولىيكون قاضي
 على الرغم من دوره الضئيل المتمثل في الاستشارة ، غير أنّ  3إلغاء تدخل مفوض الدولة -

هذا الدور قد يكون مهما إذا كانت هناك أفعال إجرامية حيث يخالف الزواج المقاصد 
 .4" الشرعية

                                       
            دار هومه للطباعة و النشر ،  3ط ،الطبعة الثالثة  ق في قانون الأسرة،الزواج و الطلا  ، عبد العزيز سعد 1

  .96، ص1996الجزائر،  ، و التوزيع
  .89عبد القادر بن حرز االله، المرجع السابق، ص 2
  .في النظام الحالي وكيل الجمهورية بمفوض الدولةالمقصود  3
  .55هبيرات آمنة ، المرجع السابق، ص 4
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 جاء نص:  2005سنة  11-84قانون الأسرة رقم تعديل بعد موقف المشرع الجزائري  -2

المرأة في و  تكتمل أهلية الرجل" : كالتالي 2005بعد تعديل  المادة السابعة من قانون الأسرة
، متى تأكدت  لقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورةلسنة و  19واج بتمام الز 

  .قدرة الطرفين على الزواج

  .1"بآثار عقد الزواج من حقوق والتزاماتيكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق 

المشرع قد منح للقاضي المختص سلطة مطلقة بإعطاء  من خلال قراءة نص المادة نجد بأنّ 
رأى القاضي مصلحة أو ضرورة ما إذا رخصة الإعفاء من السن القانونية للزواج ، و ذلك في حال 

ه أنّ المادة من القانون السابق لكن الاختلاف يكمن في من الزواج ، و هذا ما نصت عليه نفس 
إلى جانب وجود المصلحة و الضرورة  تمّ إضافة شرط ثالث ألا و هو قدرة الطرفين على الزواج ، 

  .كما أضيفت لها الفقرة الثانية المتعلقة باكتساب الزوج القاصر أهلية التقاضي

رخصة الإعفاء من سن الزواج و تم  ه إذا تحصل الزوج القاصر علىو منه نستخلص بأنّ 
  2.آثار عقد الزواجه تمنح له أهلية التقاضي، فيما يخص المنازعات التي تثور حول إبرام الزواج فإنّ 

  الثاني فرعال

  رصّ ارنة من الإذن القضائي بزواج القالتشريعات المقبعض موقف 

 فإنّ ء عن الأصل لكن كاستثنالزواج ، لأهلية ا ةا معينعتمدت الكثير من الدول العربية سنّ ا
    القاضي من بإذن دة إلاّ الأهلية المحدّ  ي لم يصل بعد لسنّ عضها يمنع توثيق زواج البالغ الذب

لم تأخذ بقاعدة الإعفاء من  البعض منها ، كما أنّ  و الضرورة  المصلحةوجود تحققه من بعد 
أن نبيّن موقف التشريعات المقارنة من الإذن القضائي بزواج  القانونية للزواج ، لذلك سنحاول السنّ 

قسمنا الدراسة في إلى جزئين ، بحيث نتناول موقف التشريعات التي تأخذ بنظام  لذلك، القصّر 
  .)ثانيا( ، و التشريعات التي لم تأخذ بهذا النظام )أوّلا( الإذن القضائي بزواج القصر

                                       
1

  .، المرجع السابق الأسرة ، المتضمن قانون 84-11رقم  من قانون 7المادة  

2
  .56هبيرات آمنة ، المرجع السابق، ص  
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   ام الإذن القضائي بزواج القصرالتشريعات التي تأخذ بنظ: أوّلا 

ي لم مع السماح للقاصر الذسنا محددة لأهلية الزواج الكثير من الدول العربية اعتمدت لقد
لسن ها منعت توثيق زواج البالغ الذي لم يصل بعد نّ كما أبرام الزواج ، المحددة قانونا بإ يبلغ السنّ 

بعض  موقف و الضرورة ، لذلك سنبيّن قه من المصلحةتحقّ  الأهلية إلا بإذن من القاضي بعد
صّر، و قد اقتصرت دراستنا الترخيص بالزواج للقمنح الإذن التشريعات المقارنة التي تأخذ بنظام 

  .امصري و السوري و سنتناول ذلك تبععلى كل من المشرع المغربي و التونسي ، و كذا ال

ز مدونة الأحوال الشخصية يميّ لقد كان المشرع المغربي بمقتضى قانون :  المغربي تشريعال -1
سنة بالنسبة  15سنة  بالنسبة للذكر و  18بين أهلية النكاح بين الجنسين حيث كان يحددها بـ 

سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى، و هذا استنادا لنص  18للأنثى ، ليستقر مؤخرا بتحديدها بـ 
    تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى" يمن مدونة الأسرة المغربية حيث جاء النص كالآت 19المادة 

  .1"و الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة شمسية 

لقاضي الأسرة " همن مدونة الأسرة نصت على أنّ  20المادة  و استثناء من هذه القاعدة فإنّ 
 19دة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في الما

      أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر
مقرر الاستجابة لطلب . أو نائبه الشرعي، و الإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي

: في فقرتها الأخيرة على أنه  21كما أوضحت المادة  ،"الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن 
سرة المكلف بالزواج في إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة ، بث قاضي الأ" 

و يستفاد من هذه المقتضيات أن طلب الإذن بزواج القصّر يقدم أمام قاضي الأسرة  ،"الموضوع 
غير قابل ل ب و تتم الإستجابة للطلب بمقرر معلّ المكلف بالزواج، و يتعين أن يكون الطلب مكتو 

                                       
  ار الجامعة د ط ،.، دراسة فقهية و نقدية مقارنة، د قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلاتشامي أحمد ،  1

  . 38، ص 2010، مصر ،  الجديدة
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في الموضوع في حالة امتناع  الأسرة بالبثّ شؤون ، كما ألزم المشرع المغربي قاضي لأي طعن
  .1النائب الشرعيّ 

فالمشرع المغربي لم يكتفي بتحقق القاضي من وجود المصلحة لكي يمنح الإذن بزواج 
  .2 ه و موافقتهما على طلب الإذن بالزواجلوليّ القاصر؛ بل اشترط الإستماع لأبويه أو 

لقد أخذ المشرع التونسي بنظام الإذن القضائي بزواج القصّر و يتضح :  التونسي التشريع -2
م هذا من قانون الأحوال الشخصية التونسي ، إذ نظّ  6و الفصل  5يا من خلال  الفصل ذلك جلّ 

شرين سنة و الفتاة بع ىالزواج للفت سنّ  الخامسالفصل د في حيث حدّ "الزواج في هذين النصين، 
، و لا تعطيه  حاكمملا يتم إلا بإذن من ال إبرام العقد دون هذا السنّ  كما أنّ  ،بسبع عشرة سنة

لقانون على هذا افي  رط تشاكما ،  3"و للمصلحة الواضحة للزوجين  لأسباب خطيرة المحاكم إلاّ 
استنادا إلى الفصل  و ذلك ليّ بمواقفه الو  القانون لا يتم إلاّ ا دهحدّ  تيال سنّ الالزواج دون  أنّ 

 ذين لم يبلغا الرشد القانونية يتوقفلزواج الرجل أو المرأة ال"  :جاء النص كالآتي السادس حيث
كل برغبته لزم رفع الأمر  الموافقة و تمسك من هذه فإن امتنع الولي موافقة الوليّ  على

  .4"للحاكم

المشرع التونسي استوجب الحصول على ترخيص قضائي بالزواج للقاصر،  و يمكن القول أنّ 
كلّما لقي هذا الأخير معارضة من طرف وليّه الشرعي ، و هي الصورة الثانية للإذن القضائي 

  . من قانون الأحوال الشخصية السابق الذكر 6بالزواج التي أتى بها الفصل 

                                       
، المؤتمر الإسلامي الخامس للشريعة و القانون تقييد الزواج المبكر في قوانين الأسرة في العالم العربيالموس حسين ،  1

، 12الدولية ، جامعة طرابلس ، لبنان ، يومي بموضوع الزواج الشرعي المبكر في مواجهة الفوضى الجنسية و المواثيق 
  .20، ص  2010، ماي 13

2
  . 22ص المرجع نفسه ، 

و التوزيع و  ، دار الميسرة للنشر  1ط،  الأحوال الشخصية فقه النكاحاسماعيل أمين نواهضة، أحمد محمد المومني ،  3
  .64ص ،  2010الطباعة ، الأردن ، 

، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الأردن  1ط، عقد الزواج في الفقه و القانونمقومات جميل فخري محمد جانم ،  4
  .200 ، ص 2008،
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       ابتداء الأهلية في الفتى لأحوال الشخصية السوريقانون ااشترط  دلق :السوري التشريع -3

ث جاء حي، عشرة عاما شرة عاما و الفتاة و الفتاة بالبلوغ ، واكتمال الأهلية باكتمال الفتى ثمانية ع
     تكتمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامن عشرة" همنه على أنّ  16في المادة  في نص المادة 

، و جعل المدة الواقعة بين بدء الأهلية و اكتمالها مرحلة صالحة و في الفتاة بتمام السابعة عشرة 
عى الفتى بلوغه في الخامسة عشرة و الفتاة في ، إذا ادّ  و موافقة الأب و الجد للزواج بإذن القاضي

في  ، و "غ عقل و البلو يشترط في أهلية الزواج ال"  15الثالثة عشرة ، حيث نص في المادة 
بتمام السابعة عشر تكتمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة و في الفتاة  " 16المادة 

  .1"من العمر

للفتى الزواج بعد تمام الخامسة عشر وللفتاة بعد سن الثالثة عشر   المشرع السوريأجاز  لكن
"  يليالتي تنص على ما  18و هذا حسب ما جاء في نص المادة  إذا طلب أي منهما الزواج ،

 عى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة و طلباإذا ادّ 
إذا كان الولي هو . الزواج ، يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما و احتمال جسميهما 

  .2"الأب أو الجد اشترطت موافقته

المشرع السوري أخذ بنظام منح  من السابقة الذكر نستخلص بأنّ  18استنادا إلى نص المادة 
للفتى و الفتاة ، إذ منح القاضي سلطة الإعفاء من السنّ القانونية للزواج الإذن القضائي بالزواج 

بعد إدعائهما بالبلوغ ، و تأكده من صدق دعواهما، مع اشتراط اللّذان لم يبلغا سنّ أهلية الزواج 
  .ما موافقة وليّ أمره

:" المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنهتنص : الأردني تشريعال -4

اقلين و أن يكون كل منهما قد أتمّ يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب و المخطوبة ع
الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذه السن 
إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره و كان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها 

                                       
  .200، ص  المرجع السابق جميل فخري محمد جانم ، 1
  .64، ص ، المرجع السابقمين نواهضة، أحمد محمد المومني اسماعيل أ 2
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المشرع  ن من هذا النص أنّ ، و يتبيّ  "بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية
لقاضي أن يأذن بزواج من لم يبلغ الثامنة عشرة ، سواء أكان ذكرا أم أنثى و ذلك الأردني أجاز ل

ة سنة شمسية من عمره ، و الثاني الخامسة عشر  الأول أن يكون قد أتمّ :  هما بتوفر شرطين ألا و
د الزواج مصلحة له ، و في تحديد المراد بالمصلحة نصت المادة على أن تحدّ  ن يكون في هذاأ

  .1تضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغايةأسسها بمق

  :د بموجبها تلك الأسس و هيتنفيذا لذلك أصدر قاضي القضاة تعليمات حدّ  

 .أن يكون الخاطب كفئا من حيث القدرة على النفقة و دفع المهر •
 .أو عدم تفويت لمصلحة محققة  أن يكون في زواجهما درء لمفسدة قائمة •
   مصلحتها متوافرة في ذلك  المخطوبة و اختيارها و أن ىأن يتحقق القاضي من رض •

 .أو يثبت التقرير الطبي إذا كان أحد الخاطبين به جنون أو عته أو في زواجه مصلحة 
  2.أن يجري العقد بموافقة الولي •

قانون الأحوال الشخصية الأردني للقاضي أن يزوّج من به عته أو جنون، إذا ثبت كما أجاز  
و للقاضي أن يأذن : على ما يلي 8أن في زواجه مصلحة له ، فنص في المادة في تقرير طبي 

، و لم يحدد القانون " بزواج من به جنون أو عته، إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له
  .3الولي الذي يجوز له أن يزوّج المجنون أو المعتوه ، ولكنه اشترط في زواجهم موافقة القاضي

  

  

                                       
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن ،  4ط،  التعديلاتشرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التكروري عثمان ،  1

  .55، 54، ص  2009
2

 ، 2011، دار يافا العلمية للنشر و التوزيع ، الأردن ، 1ط ،أحكام الزواج في الشريعة الإسلاميةمحمد حسن أبو يحي،  
  .162ص 

3
، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  1ط، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية ، الزوجيةر أحكام و آثاسمارة محمد ،  

  .113، ص  2008الأردن ، 
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   بنظام الإذن القضائي بزواج القصّرالتشريعات التي لا تأخذ : ثانيا

ج على غرار قبل تمام أهلية الزوا بالزواج رأجازت بعض التشريعات المقارنة الترخيص للقصّ 
زواج الب ذن القضائيلإانظام ض التشريعات التي لا تأخذ بنجد بعبالمقابل  المشرع الجزائري، لكن

  .المصري و الكويتيتشريعين و مثال ذلك ال ،زواج لل ةالقانوني من لم يبلغ السنّ ل

الرجل والمرأة  الأحوال الشخصية المصري في البداية بينز قانون لقد ميّ : المصري التشريع -1

المشتمل  1931لسنة  78قرة الثانية من القانون الف 327بحيث نص المادة   ،الزواج من حيث سنّ 
 يقلّ  وألاّ  عشر سنة ، ةالزوجة عن ست سنّ  أن لا يقلّ   على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على

 أحد الزوجين وقت العقد أقل من هذه السنّ  سن الزوج عن ثماني عشر سنة ، فإذا كانت سنّ 
  . 1دة فلا يجوز للموظف الرسمي المختص بمباشرة عقد الزواج أن يجريه رسميا بينهما المحدّ 

لا تقبل الدعاوى  : "على أنه 2000الشخصية لسنة الأحوال  من قانون 17نصت المادة ثم 
سن  تأو كان عشر سنة ميلادية ، ست عن تقل ةسن الزوجت الناشئة عن عقد الزواج إذا كان

منعت لائحة الإجراءات كما ، ..."قل عن ثماني عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى تالزوج 
  .2 بلوغ الزوجين السن المحددة ج قبلموظفين الرسميين من إجراء عقود الزواالالشرعية 

لغوا عقود الزواج للأشخاص الذين لم يب المشرع المصري منع توثيق لما تقدم فإنّ  و طبقا
من قانون الأحوال الشخصية المصري ، كما نص على  17ادة القانونية المحددة في نص الم السنّ 

المحددة  عن السنّ  طرفا العقد تقلّ  ت سنّ نه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كاأنّ 
سنة  16سنة بالنسبة للرجل و  18الفترة العمرية التي تقل عن  بموجب القانون ، إذ اعتبر أنّ 

و تبعا ، عبء الأسرة على الإدراك و التمييز و تحمل  بالنسبة للمرأة يكون فيها القاصر غير قادر
زواج يعقد  ه و لا بموافقتهما، فأيّ واسطة وليّ لا بنفسه و لا بص أهلا للزواج لذلك لا يكون الشخ

  .3يعتبر مخالفا لنصوص القانون و يعتبر باطلا  في هذه السنّ 

                                       
  .68ص  المرجع السابق، شامي أحمد ، 1
  . 64، ص  المرجع السابقاسماعيل أمين نواهضة،  2
  .35، ص  2009 ط ، دار الكتب القانونية ، مصر،.، دشرح قانون الأسرة الجزائريأحمد ناصر الجندي ،  3
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صري لم يأخذ بقاعدة منح الإذن القضائي بالزواج لفئة القصر، إذ المشرع الم منه نستنتج أنّ 
ه لا يعتد بعقود ، كما أنّ أهلية الزواج المنصوص عليها قانونا د الزواج ببلوغ الرجل و المرأة سنّ قيّ 

  .الزواج المبرمة من طرف القصر و تعتبر باطلة 

التشريعات التي لا تفرض الحصول على إذن من القاضي لإبرام بعض  إنّ : الكويتي التشريع -2
القانونية  ب على زواج من لم يبلغ السنّ ها في الوقت ذاته ترتّ أنّ  عقد الزواج بالنسبة للقاصر ، إلاّ 
 الحال بالنسبة هو و هذا كعدم إمكانية توثيق عقد الزواج ، للزواج بعض الأحكام الإستثنائية

مع ،  إذ يشترط قانون الأحوال الشخصية الكويتي في أهلية الزواج العقل والبلوغ لتشريع الكويتي ،ل
الخامسة عشرة ، و هذا لزوجين إجراء عقد الزواج قبل إتمام الفتى السابعة عشرة و الفتاة ع امن

من قانون الأحوال الشخصية ، على أنه يمنع توثيق عقد  26حسب ما جاء في نص في المادة 
سنة وقت التوثيق و معنى ذلك أنه  17سنة و الفتى  15الزواج و المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة 

  .1ةالمطلوب يقه إلى إلا ببلوغ السنّ يمكن الزواج قبل ذلك لكن لا يجوز توث

 

                                       
1

، ديوان المطبوعات  4ط، الزواج و الطلاق ، الجزء الأول ،  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  
   . 62، 61،ص، 2005الجامعية ، الجزائر، 



  

  

  ثانيالفصل ال

  الإذن القضائي بزواج القصّر أحكام

  
  

  

  

  
 



أ���م ا�ذن ا����� ��واج ا�ّ	�                                                 ا�
	� ا�����   

 

41 

 

مسألة ترخيص  اتضح لنا أنّ ر ، لمفهوم الإذن القضائي بزواج القصّ  بعد معالجتنا
ة بالغة في الوقت الراهن لانتشار ما يعرف لإبرام عقد الزواج تكتسي أهميّ  القاضي للقاصر

ر لن تكتمل دراسة موضوع الإذن القضائي بزواج القصّ  الي فإنّ بالتّ  ر،بظاهرة زواج القصّ 
بعة ن الشروط و الإجراءات المتّ بضبط  أحكامه المتمثلة في القواعد التي  تتضمّ  أبعاده إلاّ 

 مكانية الطعنئل القانونية المتعلقة بصدوره و إالمسا ا الإذن ، و التعرض لأهمّ لاستصدار هذ
عن صدوره ، إضافة إلى ما يترتب عن مخالفة قاعدة الإذن الآثار المترتبة فيه و بيان 

  . قصرّ القضائي بزواج ال

، و الثغرات الغياب الشبه الكلّي للنصوص القانونية  من الإشارة في هذا الصدد لابدّ و 
        على الإجراءات المتعلقة بطلب كها المشرع الجزائري عند عدم النصالقانونية التي تر 

بتنظيم  و إصدار الإذن القضائي ،  فعلى عكس بعض التشريعات المقارنة ، اكتفى المشرع
     من قانون الأسرة  7هي المادة مادة واحدة و  ر فيمسألة منح الإذن بزواج القصّ 

في نصوص قانون  و البحث و التقصّيالقواعد العامة لجوء إلى ما يدفعنا إلى الالجزائري ، 
التشريعات الأخرى  بعض عتماد على ما توصلت إليهراءات المدنية و الإدارية ، و الاالإج

  . في هذا الموضوع

، الإذن القضائي بزواج القصّر الجوانب المتعلقة بدراسة أحكام فللإحاطة بأهمّ  و عليه
     ،القواعد المتعلقة بمنح هذا الإذن من شروط و إجراءات كان لا بدّ من التعرض إلى أهمّ 

أن نستعرض هذه العناصر في  ، لذلك سنحاولصدور هذا الإذن و آثاره  و بيان كيفية 
  :كالآتين أساسيين مبحثي

  رالقواعد المتعلقة بإصدار الإذن القضائي بزواج القصّ  :لحث الأوّ المب

  و الآثار المتعلقة به  رالإذن القضائي بزواج القصّ  صدور :المبحث الثاني
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  لالمبحث الأوّ 

  رالمتعلقة بإصدار الإذن القضائي بزواج القصّ قواعد ال 

تتطلب  ، ةمسألة بالغة الأهميّ  رالقضائي بزواج القصّ  إن تحديد القواعد المتعلقة بمنح الإذن
     و إسقاط ما يتناسب منهاو الإدارية ،  المدنية جراءاتنصوص قانون الإ دراسة و تحليل منّا 

توسعت خاصة منها التي التشريعات المقارنة  بعض البحث في كذاو طبيعة الإذن القضائي ، و 
لت في ر نظاما مُحكمًا و فصّ الإذن القضائي بزواج القصّ  في الأحكام المتعلقة به ، و جعلت من

  .مختلف جوانبه

الشروط  دراسة القواعد المتعلقة بمنح الإذن القضائي بزواج القصّر تقتضي منّا بيان أهمّ ف
معرفة الإجراءات و ، ج .أ.ق من 7الواجب توافرها لطلب هذا الإذن ، و المذكورة في نص المادة 

مطلب أوّل ( رالإذن القضائي بزواج القصّ وط لشر ، لذلك سنتطرق بها مثل هذه الطلبات  التي تمرّ 

  .)مطلب ثان( الإذنهذا جراءات طلب لإو  ،)

  لالمطلب الأوّ 

  القصّر زواجب الإذن القضائي شروط

منح وط الخاصة ببالشر  وابط ، أو ما يمكن تسميتهلقد وضع المشرع الجزائري جملة من الض
ضي أثناء نظره في طلب الحصول على القا ي تخضع لرقابةلزواج ، و التر لصّ القضائي للقالإذن 

هذه الشروط هي و زواج ، الر في إبرام عقد القصّ  ذلك حماية لمصلحة فيو ترخيص بالزواج ، 
و أخيرا  ،افعة إليه الضرورة الدّ  معنوية ، و ة أوسواء كانت ماديّ من هذا الزواج  قةالمصلحة المحقّ 

أي وجوب توافر القدرة على ممارسة الحياة الزوجية من طرف القاصر ؛ الزواج  قدرة الطرفين على
  .تبعال في هذه الشروط نحاول أن نفصّ الراغب في الزواج ، لذلك س
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  لالفرع الأوّ 

  المصلحةشرط  

، للقاضي منح الترخيص بالزواج  قانون الأسرة الجزائريمن  7نص المادة ما ورد في حسب 
ل الواجب الشرط الأوّ بالتالي هو بمثابة  في حالة وجود مصلحة ، المحددة قانونا السنّ بلوغ قبل 

   راعى فيها الحيطةأن يُ ظر في مصالح القصر لابدّ بالزواج ، فالنّ  ول على ترخيصتوافره  للحص
 لشرط لابدّ ا و للتفصيل أكثر في هذا، الشأن والأولياء  و التي تبقى مرهونة بذويّ و ظروف الزمن 

  .)ثانيا( ستند إليه لتقديرهاوتحديد المعيار الذي يُ  ، )لاأوّ (المصلحة  من تعريف

  تعريف المصلحة: لاأوّ 

لناس سواء كان ذلك بجلبها هي تتناول كل ما فيه نفع لو المصلحة لغة كالمنفعة وزنا ، " 
ها المحافظة على أنّ على فقهاء الإسلام  فهاوقد عرّ كتحصيل الفوائد أو بدفعها كاستبعاد المضار، 

        أموالهم سهم و عقولهم ،اس دينهم و نفو هو أن يحفظ على النّ مقصود الشرع من الخلق ؛ و 
ت هذه الأصول مصلحة وكل ما يفوّ ما يضمن حفظ هذه الأصول الخمسة يعتبر  فكلّ و نسلهم ، 

  .1" مفسدة ، ودفعه مصلحة دّ يع

هي  عي من الحكم له بطلبه، وعموماالعملية التي تعود على المدّ الفائدة هي المصلحة و 
المنفعة التي يريد الطالب الحصول عليها من التجاءه إلى القضاء، فهي في ذات الوقت الباعث 

ر الشروط التي يجب أن تتوفّ  المشرع لم يضبط أنّ  ، غيرمنه  المرجوّ والهدف  تقديم الطلبعلى 
  .عتمد عليها في تقديرها، مما يستدعي الرجوع إلى الأحكام الفقهيةو المعايير الم في المصلحة 

  معيار تحديد المصلحة: ثانيا

تحديد المعيار الذي تقوم عليه المصلحة يختلف  بالنظر إلى المصلحة نظرة شخصية ،  إنّ 
وبالنظر إليها نظرة شرعية ، فالمعيار الشخصي يرى أن المصلحة هي ما يحصل عليها الإنسان 

                                                           

  . 96فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص 1
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مصلحة أو مفسدة فيه اعتبار الشيء  ا المعيار الشرعي فيرى أنّ ات و منافع شخصية ، أمّ لذّ من 
مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة ؛  ة الغالبة ، إذ لا نجد تصرفا يقوم علىيعود بالنظر إلى الجه

تصرف كالزواج مثلا يحمل جانب نفع وجانب ضرر ، وما يكون  فكلّ ، ما هو خليط منهما وإنّ 
يكون مقصود الإسلام ، فالمصالح المعتبرة شرعا تقتضي حماية وحفظ أمور خمسة منهما غالبا 
  .1المال ، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونهاالدين ، النفس ، العقل ، النسل و هي 

و القاصر تجمعهما مصلحة واحدة من وراء هذا الزواج ولم تكن مخالفة  ن أن الوليّ فإذا تبيّ 
ا لو تعارضت مصلحة القاصر للقاضي أن ينضمّ إليهما ، أمّ  للنظام العام و الآداب العامة ، فلا بدّ 

القاضي يتدخل بإعمال سلطته التقديرية و ترجيح مصلحة القاصر بالدرجة  مع مصلحة الولي، فإنّ 
  .2ا بهذا الزواج وطرفا حياديا لا يرتجي مصلحة شخصيةاره معنيّ الأولى ، باعتب

عقد الزواج   ن مع مقتضياتمتعارضتا مجتمعتاناللو كانت مصلحة الولي و القاصر  اأمّ 
فللقاضي حق رفض منح الإعفاء كون المصلحة متنافية مع أهداف الزواج وقلّ ما يرد هذا ، 

، مما يترتب عنه لاحقا إبطال العقد في حالة 3 الجزائري قانون الأسرةمن  4الواردة في نص المادة 
  .4 ج.أ.ق من 32إبرامه ، و هذا طبقا للمادة 

 ولأنّ ، افع الأساسي لطلب الإذن بالزواج ويجب أن تكون المصلحة أكيدة و أن تكون هي الدّ 
   المختص ،ن هذه المصلحة فهي تستخلص من أقوال الأب أو الأم أو رأي الطبيب المشرع لم يبيّ 

         و تقرير من أنجز بحثا اجتماعيا في الموضوع أو من لقاء قد يتم بين القاضي و القاصرأ
ى المصلحة في الخوف من الوقوع في الزنا أو الانزلاق في الزواج ، كما تتجلّ  نأو القاصرة الراغبي

  .5إلى الفساد

                                                           

  .97فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص 1
  . 98المرجع نفسه، ص  2
الوجه الشرعي ، من أهدافه ، تكوبن الزواج عقد رضائي يتم بين رجل و امرأة على " من قانون الأسرة  4تنص المادة  3

  ".أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب
يبطل الزواج ، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات :" من قانون الأسرة الجزائري على أنه 32تنص المادة  4

  ".العقد 
  .99، 98السابق، صفاسي عبد االله ، المرجع  5
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ختلاف وجهات النظر و عدم لا المصلحة ليس بالمسألة الهيّنة،معيار تحديد  و بذلك فإنّ 
بظروف ستعانة أنّه يمكن الا يدها بشأنها، و لسنا بصدد ترجيح جهة نظر عن أخرى ، إلاّ توح

  . 1من شرط السنّ  طالبي الإعفاء

  عدم تفويت فرصة الزواج الكفءمثلا ة المبتغاة من وراء تزويج القصّرصور المصلحفمن  
تقدم لخطبتها و أيضا أن تكون الفتاة يتيمة ولا يوجد من يعيلها و  ، أو شفاء المجنون أو المجنونة

  . 2المحددة للزواج ، فالأصلح لها تزويجها بلغ السنّ رجل وهي في سنّ لم ت

  الفرع الثاني

  الضرورة شرط

لقصّر رة أي الأسباب الخطيرة للترخيص ليستوجب على القاضي التأكد من وجود الضرو 
و التي من ، من شروط اِستصدار الإذن القضائي بزواج القصّرشرط فالضرورة تعدّ  ، 3بالزواج
ك سنحاول في هذا الفرع أن نبيّن ما المقصود بالضرورة توافرها لتقديم طلب الإذن ،  لذل الواجب
  .)ثانيا( و كذا المعيار المعتمد عليه لتحديدها ، )أّولا( ة في هذا الشأنالمرجوّ 

  تعريف الضرورة: أولا 

و الضرورة نظرية متكاملة  ، ة من الضرر الذي لا دفع لهها مشتقّ الضرورة لغة أنّ عرّفت 
  .4تشمل جميع أحكام الشرع ويترتب عليها إباحة المحضور وترك الواجب 

من المكروه أو المحرم لدفع ضطرار إلى فعل شيء ها الإالضرورة أنّ  و الراجح في تعريف
ر قدّ بحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وهي تُ الذي يتنافى مع مقاصد الشريعة الضرر 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق، كلية  إشكالات إنعقاد و إنحلال الزواجبوجاني عبد الحكيم،  1
  . 54، ص 2013/2014الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ، 

  .53 ص هبيرات آمنة ، المرجع السابق، 2
، وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديدبلحاج العربي،  3

  .164، ص 2012، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ،  1طالعليا ، 
  .100فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص 4
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ا بالإكراه أو بالمبادرة وعادة ما تكون إمّ ، ا حاصلاً أو متوقعاً بيقين بقدرها ويكون هذا الضرر إمّ 
  . 1الذاتية الواعية

  معيار تحديد الضرورة: ثانيا

،  2النظر إليهاختلاف الناس في القاضي لا يختص بهاالضرورة تحديد معيار مسألة  إنّ 
 يكون قد، مثلا  أو محتملة الوقوعأن تكون قائمة الي فالمعيار الذي يعتمد عليه لتحديدها هو بالتّ 

نحراف كأن يخشى عليها من الا ، من ضرر قد يلحق بها عاجلا أو آجلالها جا مخر  زواج القاصرة
الاستقرار إن في  ولا سيما إن كانت شاذّة في أحوالها ، أو من الفقر إن كانت دون أهل ، أو رغبة 

كانت دون أهل  كالأطفال المسعفين ، كذلك هناك معيار آخر يعتمد عليه في تحديد الضرورة وهو 
أو خطير  لقاضي أن يتأكد من توافر سبب جدّيا ه يجب علىوجود عذر يبيح الزواج ، ذلك أنّ 

ر في ولايتهم من القصّ  هم بعض الأولياء يقدمون على تزويج من يدعو إلى منح الرخصة ، لأنّ 
أو النزوات النفسية دون الارتكاز إلى مبررات قاهرة ، تحت وطأة الأعراف أو المصالح الشخصية 

  . 3وهنا يبقى تقدير القاضي هو السيّد

حالة الإعتداء و حالة  أمثلة عن حالة الضرورة و هيم التشريع الجنائي وفي هذا السياق قدّ 
لمعتدي، الزواج ثم يراد تزويجها با عتداء على فتاة لم تبلغ سنّ الإختطاف ، ففي حالة ما إذا وقع ا

من أجل تخفيف العقاب على أو بقصد ستر فضيحة الفعل الإجرامي، ا إمّ  أو تريد هي أن تتزوج به
عندما تقترف الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نص  ، و ذلك4المعتدي أو إفلاته منه

كل من خطف أو أبعد قاصرا لم :" و التي جاء نصها كالآتي ،من قانون العقوبات 326 المادة

 بقيكمل الثامنة عشر سنة ، وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك ، فيعا

                                                           

الجزائر،  ، ط ، ديوان المطبوعات الجامعية.، دقانون الأسرة الجزائريأحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و بختي العربي،  1
  . 21ص  ،2011

  .10حداد عيسى المرجع السابق، ص  2
  .101فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص 3
  .100، المرجع السابق، ص الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائريةعبد العزيز سعد،  4
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       ، 1"دينارا 2000إلى  500امة مالية من بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات و بغر 
و إذا :"...و بتوفر الشروط المذكورة في نص في الفقرة الثانية من نفس المادة و التي وردت كالآتي

 تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضدّ 

لهم صفة في طلب إبطال الزواج ، و لا يجوز  بناء على شكوى الأشخاص الذين الأخير إلاّ 

  .2"بعد القضاء بإبطالهالحكم عليه إلا ّ 

 في سنّ و هي  زواج القاصرة في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يتمّ يفهم من نص المادة  أن ف
إذا استطاعت أن تحصل على إذن من القاضي المختص إلا ّ ؛ عمرها  سنة من 18من  أقلّ 

هناك  هأنّ  ، إلاّ 3لزواج بطلب منها مباشرة أو بواسطة وليّهاالقانونية المحددة ل سنّ البإعفائها من 
 من قانون الأسرة الجزائري  ، التي حددت سنّ  7ورد في هذا النص و نص المادة  تناقض بين ما

  .كاملة  سنة 19بلوغ الزواج ب

الجسدية كالقدرة على القدرة  المشرع بهاهل قصد ، ف توضيح المقصود بالقدرة على الزواج
   ؟ نجاب أم القدرة المالية كتحمل أعباء النفقةالإ

لزم بالقيام بتصرف ه لا يمكن لشخص ما أن يُ لكافة التصرفات ، لأنّ  تعتبر أساسقدرة فال
ممارسة الحياة الزوجية ، هذه التصرفات معين مع انتفاء قدرته على تنفيذ الالتزام ، و من ضمن 

ها مناط تحقيق ة على طرفي العلاقة الزوجية توافر القدرة لديهما ، لأنّ التي تستوجب بالضرور 
عطل فالعجز يتعارض و تحقيق هذه المصالح ، أو بصورة أخرى ي، بالتالي  المصلحة بين الزوجين

  .4تجاه الطرف الثاني في العقد  صاحبه عن الإيفاء بواجباته
ه لم يعاب عليه أنّ  القدرة في منح الترخيص لزواج القصّر ، لكن ما لذلك اشترط المشرع شرط

  ؟  الجسدية أم العقلية أم المالية أم كّلها مجتمعةالقدرة   يحدد نوع القدرة، أهي

                                                           

، المتضمن قانون  1966جوان  8، الموافق لـ 1386صفر 18، المؤرخ في 156-66رقم  من الأمر 326/1المادة  1
  .، المعدل و المتمم  1966جوان  11، الصادر في  49ر عدد .العقوبات ، ج

  
2
  .326/2المادة ، المرجع نفسه  
  .100، المرجع السابق، ص الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائريةعبد العزيز سعد،  3
  . 102فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص 4
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، ، إذ اهتمام المشرع بعنصر القدرة يعود إلى الآثار المترتبة عن توافرها أو تخلفها أنّ  شكّ  لاو 
و من  أثبت الواقع العمليو في غياب النص القانوني  ،1الرابطة الزوجية بتخلفها ا تنفكّ غالبا م

القاضي لا يتخذ قراره بخصوص منح الإذن من  أن خلال التراخيص الصادرة في هذا الإطار
ى الزواج و التي بعد الإطلاع على الشهادة الطبية المرفقة المثبتة لقدرة القاصر عل عدمه إلاّ 

  .2الأخصائييحررها الطبيب 

  

  الفرع الرابع

  تقدير القاضي لشروط الإذن القضائي بزواج القصّر  

توفرها قانونا،  ر على تقديره للشروط الواجبصّ يستند القاضي في إصداره للإذن بزواج الق
المستندات المرفقة به حيث يستخلص ليه في الطلب و مة إمدا في ذلك على الوقائع المقدّ معت

  :مدى توفرالقاضي من خلالها 
 .عنصر المصلحة في زواج القاصر و تقدير و جودها •
ن و تزويج القاصر من خلال التأكد من وجود عنصر الضرورة في الحصول على الإذ •

ررا قد يلحق به أو محتمل الوقوع إن لم أو ض، حالة الاستعجال أو خطرا يداهم القاصر
 .ذن بالزواجيحصل القاصر على إ

عفاء من ت يتضمن الإمنح الإذن للقاصر بالزواج مجرد إجراء مؤقّ  تأكد القاضي من أنّ  •
  اته العقليةهليته متمتعا بكامل قدر ستكتمل أالرشد  القاصر ببلوغه سنّ  نّ أو  ، شرط السنّ 

عاهة قد تتسبب في استمرار نقص أهليته، أو بتأكد  نتفاء أي عيب أواو ذلك من خلال 
 ه لن يكون محلّ نّ أو نزاع أمام القضاء ، أ محلّ صر ليست تصرفات القا نّ القاضي من أ

 .الرشد دعوى حجر عليه بعد بلوغه سنّ 

                                                           

  .102ص، فاسي عبد االله ، المرجع السابق 1

  .76، ص  03انظر الملحق رقم 2  
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ر الزمان ا يتغير بتغيّ فتقدير هذه الشروط هي مناط الترخيص ، إذ تعتبر معيارا نسبيّ   و عليه
 حالة بحالة ، و أنأمامه  و المكان و الأشخاص ، فعلى القاضي أن يدرس الطلبات المعروضة 

و الضرورة إذا كانت دواعي المصلحة  الترخيص إلاّ  يمنح و ألاّ ،  يكون حذرا في تقدير المصلحة
الإذن لا يمسّ  أنّ ف في استعمال سلطته مادام له في المقابل أن يتعسّ  ، كما لا يصحّ ثابتة 

  . 1بمصالح المجتمع و مصالح الأطراف أنفسهم
الذي يمارس عليه القاضي سلطته في  لمحلّ الوقائع المقدمة للقاضي هي بمثابة ا نّ كما أ

ذن من عدمه، فهو يملك في ذلك مطلق السلطة نحه للإالتقدير و الملائمة والتي يبني عليها م
  .  التقديرية

قائع قابلة للإثبات يستوجب على القاضي ربط الإذن بو بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، 
 الاستماع لأبويّ القضائي ، و في سبيل تحقق القاضي من توفر الشروط اللازمة ؛ يمكن له 

بحث  أو إجراء إن تطلب الأمر ذلك ، وكذا الاستعانة بخبرة طبية القاصر أو نائبه الشرعي 
على قدرة  ستعانة بآراء المختصين من الأطباء تؤكد لهفالا،  2اجتماعي حسب مقتضيات الحال

المأذون له على تحمل الأعباء الجسمانية و النفسية على الزواج من عدمها، و كذا قدرته على 
المدنية        من قانون الإجراءات 425المادة  ت عليهنصما حسب ، و هذا ب3التصرف في الأمور

مصلحة مختصة في الموضوع بغرض  اللجوء إلىكما نصت على أنّه يمكن للقاضي  4و الإدارية 
  .ستشارة الا

  
  
  
  

                                                           

  .53بوجاني عبد الحكيم، المرجع السابق ، ص 1
  . 163، المرجع السابق، صأحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديدبلحاج العربي،  2
  .54المرجع السابق ، صبوجاني عبد الحكيم،  3
يمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات :" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كالآتي 425جاء نص المادة  4

المخولة لقاضي الاستعجال ، و يجوز له بالإضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون ، أن يأمر في إطار التحقيق 

  ". أو طبيب خبير أو اللجوء إلى أي مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارةبتعيين مساعدة اجتماعية 
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  ثانيالمطلب ال

  ر الإذن القضائي بزواج القصّ  إجراءات استصدار 

ضمن  ه يندرجنونية للإذن القضائي على أنّ بعدما توصلنا سابقا إلى تحديد الطبيعة القا
بالتالي الأعمال الولائية الصادرة عن القاضي ، و التي يمارسها في شكل أوامر على عرائض ، 

ا، واتباع إجراءات تحدد ستصدار الإذن القضائي بزواج القصّر يتطلب شروطا محددة قانونفإنّ ا
ل للحصو ، ن بالنظر في الطلبات المقدمة في شكل عريضة جهة القضائية المختصيّ الالقاضي و 

تحركت سلطة عريضة الشروط الواجب توفرها فيها ؛ على إذن بزواج القاصر ، فمتى استوفت ال
م التطرق للاختصاص القاضي المختص للفصل في الطلب المقدم ، لذلك سنحاول فيما سيتقدّ 

و تقديم طلب الحصول على هذا الإذن في ، )فرع أوّل(ر القضائي بإصدار الإذن بزواج القصّ 
  .)فرع ثانٍ (

  

   لالفرع الأوّ 

  ربزواج القصّ  القضائي بإصدار الإذنالاختصاص القضائي 

هذه الأخيرة يدفعنا  الحديث عنمن المسائل الجوهرية ، ف القضائي تعدّ مسألة الاختصاص
 ف على الجهة، و التعرّ  رالقضائي بزواج القصّ الإذن القاضي المختص بمنح  ديد تح ىلزاما إل

و الجهة ،  )أولاّ (د القاضي المختص المختصة إقليميا في هذا الموضوع ، لذلك سنحدّ  القضائية
  . )ثانيا(القضائية المختصة 

    تحديد القاضي المختص: أولا

 7ضائية ، حيث نصت المادة ر إجازة قصّ قالإذن بزواج ال نّ لقد تبيّن لنا من خلال ما سبق أ
عتراف للقاضي لافا"  ر بالزواجلف بالترخيص للقصّ القاضي وحده المك نّ على أمن قانون الأسرة 

بمنح الإذن في الشطر الثاني من الفقرة الأولى من نص المادة السالفة الذكر لا يثير أيّ إشكال 
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لإشكال الذي يثور هو عدم تحديد قانونية ، إنّما االنصوص ال ئهيذكر ، طالما نصت على مبد
  ؟ رئيس المحكمة هو سرة أمشؤون الأقاضي المختص بال، فهل هو 1القاضي المختص بذلك 

المتعلق  09-08 ، فترة ما قبل صدور قانون ز بين فترتينلة نميّ بخصوص هذه المسأ 
 الإذنالقضائية بما فيها و التراخيص الأذون  تبقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، حيث كان

ت ولفترة طويلة وفي دراسات ، فلقد ساد2 رئيس المحكمةر من صلاحيات قصّ لا زواجب القضائي
رئيس  أنّ ودليلهم في ذلك مة هو الذي يختص بمنح التراخيص، رئيس المحك نّ فكرة أ عديدة

  .كده الواقع العملي آنذاكؤ المحكمة وحده من يملك السلطة الولائية و هو ما ي

 فإنّ  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ن المتضمّ  09-  08ا فترة ما بعد صدور قانون أمّ 
حيات قاضي شؤون الأسرة دون سواه، ر من صلاالمشرع جعل الإذن القضائي بزواج القصّ 

الإذن الذي يمنح للقاصر  لمنظمة لقسم شؤون الأسرة نجد أنّ بالإطلاع على نصوص المواد اف
من  423الأسرة حسب نص المادة  فيها رئيس قسم شؤون درج ضمن المسائل التي يبثّ بالزواج أُ 

من نفس القانون جاء للتأكيد على   480نص المادة  كما أنّ ،  3قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
ر قاضي شؤون الأسرة ترشيد القاصر بأمر ولائي حسب يقرّ  " :على النحو التالي ورد ذلك حيث

   . 4"الشروط المنصوص عليها قانونا

  الجهة القضائية المختصة  تحديد: ثانيا

سم د الجهة القضائية المختصة يندرج تحت ما يسمى بتحديد الاختصاص الإقليمي لقتحدي إنّ 
جزء من الاختصاص الإقليمي العام للمحكمة الابتدائية ، التي يشكل  و الذي يعدّ ، سرة شؤون الأ

في ، فحسب ما ورد 1 إ.م.إ.ق من 426 ةؤكده نص المادوهذا ما ي، 5هذا القسم فرعا من فروعها
                                                           

  .50 بوجاني عبد الحكيم، المرجع السابق ، ص 1
 /2003، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة الرابعة عشر ،  رئيس المحكمة،  شرفي عبد الرحمان 2

  .52، ص 2006
ينظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في :" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه 423تنص المادة  3

  ."..الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج  -1:الدعاوى الآتية
  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق  09-  08رقم  قانونمن ال 480ادة الم 4
  .40ص المرجع السابق ، ، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائيةد عبد العزبز ، سع 5
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الترخيص بالزواج من المسائل التي تختص بها المحكمة  فإنّ  الفقرة السابعة من هذا النص ،
  .   الموجودة في دائرة اختصاص مكان إقامة طالب الترخيص

  

  :الفرع الثاني

  بالزواج طلب الإذن القضائي

الإلتجاء إلى القضاء للحصول على إذن لتزويج القاصر يكون بناء على طلب قضائي ،  إنّ 
ن الشخص القاصر لا يتمتع بأهلية التقاضي ، لذلك يتعيّ  و الأصل في القواعد الإجرائية العامة أنّ 

دون " من قانون الأسرة على أنه  11عليه تقديم طلبه بواسطة نائبه الشرعي ، حيث نصّت المادة 

فأحد  ، الجد من هذا القانون يتولى زواج القصّر أولياؤهم و هم الأب 7الإخلال بأحكام المادة 

 ن الشروطم أن نبيّ لذلك سنحاول في سيتقدّ ،  2"الأولين و القاضي وليّ من لا وليّ لهالأقارب 
        المقدمشكل الطلب  و كذا ، )أوّلا( و المصلحة في تقديم الطلب الواجب توفرها في من له الصفة

  . )ثانيا( و البيانات الواجب توافرها فيه

  شروط تقديم الطلب :أولا

ه لا يمكن الصفة و المصلحة شرطين أساسيين لقبول الدعوى ، و على العموم  فإنّ  تعدّ 
اللجوء إلى القضاء و تقديم أي طلب ما لم يتوفر في الطالب الصفة و المصلحة التي اعتبرهما 

ن للتقاضي ، بحيث يترتب على عدم توفرهما الإجراءات المدنية شرطين شكلييّ  المشرع  في قانون
  ، و عليه فيما تتمثل الصفة و المصلحة ؟عدم قبول الطلب 

  الصفة  -1

    ها الحق في المطالبة أمام القضاء ، و تقوم على المصلحة المباشرةف الصفة على أنّ تعرّ 
فلا يمكن تقديم الطلب أمام القضاء ما لم يكن يتوفر في الشخص ،  3و الشخصية في التقاضي

                                                                                                                                                                                     

في موضوع :...تكون المحكمة مختصة إقليميا"  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه 426نصت المادة  1

  ...".بمكان طالب الترخيص بالزواج الترخيص بالزواج 
  .، المتضمن قانون الأسرة ، المرجع السابق 11- 84القانون  نم 11المادة  2
  .40، ص 2011، منشورات البغدادي ، الجزائر ،3طشرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  بربارة عبد الرحمان، 3
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الصفة في التقاضي و التي تجد أساسها في السند القانوني الذي يمنحه القدرة أو الصلاحية في 
القاصر أو من  يُقدم الطلب من وليّ  لقصّرازواج ، و في الإذن القضائي ب 1اللجوء إلى القضاء

هذه شرطا لصحة إجراءات الطلب ، حيث يترتب عن انعدام  عدّ ينوب عنه لنقص أهليته ، و ت
 ج .أ.قمن  11نص المادة  بطلان الإجراءات ، كما أنّ  2إ م.من ق 64الأهلية حسب نص المادة 

ى حسب المادة زواج تولّ صاحب الصفة ، فهو من ي الوليّ  فيه تأكيد على أنّ  السابق ذكرها
كن إذا لم يو  ،الأولين قد يكون الأب حيث تكون الولاية للأب أو أحد الأقارب الوليّ ، و القاصر

هذه الحالة تطرح تساؤلا هل يتمتع  للقاصر وليّ يزوّجه فالقاضي وليّ من لا وليّ له ، إلاّ أنّ 
القاصر بالصفة لمباشرة إجراءات طلب الحصول على إذن بزواجه ؟ أم أن اعتبار القاضي وليّ 

  من لا وليّ له يجعله صاحب الصفة في ذلك ؟ 
  

  المصلحة-2

، ءالقضائية وقت اللجوء إلى القضا قها صاحب المطالبةيقصد بالمصلحة المنفعة التي يحقّ 
، فوجود من تقديم الطلب  الهدف في اللجوء إلى القضاء و مصلحة تكون الدافع فلا مطالبة دون 

    و المصلحة قد تكون قائمة، 3عملية منها نشغال بمطالب لا فائدة ب القضاء الاالمصلحة يجنّ 
  ،مصلحة مشروعة يقوم على ربزواج القصّ  القضائي ا طلب الإذنمّ أ ؛ القانونها و محتملة يقرّ أ

 ة ، إلاّ عاملا و الآداب ن زواجه لا يخالف أحكام الزواج و النظامأيحميها القانون طالما  و هايقرّ 
    . رها القاضي لاحقا عند النظر في الطلب ها تبقى مصلحة محتملة  يقدّ أنّ 

   الطلب شكل: ثانيا

ن تخضع لنفس القاصر يجب أذن لتزويج ريضة المقدمة للقاضي للحصول على إقبول الع نّ إ
 311المادة نص م حسب ن تقدّ ، حيث يجب أ ها في الميدان القضائيالإجراءات الساري العمل ب

                                                           

 ،، الجزائرط ، موفم للنشر.، د العادلةترجمة للمحاكمة ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ،  ذيب عبد السلام 1
  .62، ص  2009

حالات بطلان العقود غير القضائية و الإجراءات من حيث موضوعها محددة :" إ على أنه.م.إ.من ق 64نصت المادة  2

  ."انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي... -:على سبيل الحصر فيما يأتي 
  .43الرحمان، المرجع السابق، ص بربارة عبد  3
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من حيث البيانات،  في نسختين يشترط فيهما التطابق  ، 1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
الجهة القضائية التي في ذكر من قانون الإجراءات  15و تتمثل هذه الأخيرة حسب نص المادة 

لب لى المستندات المرفقة بالطشارة إالإاسم و لقب الطلب و موطنه وكذا ، و مامها يقدم الطلب أ
  :2والوثائق المحتج بها و المتمثلة في 

 .طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ و موقع منه -1
 .بالإعفاء) ة(شهادة ميلاد المعني -2
 .طابع جبائي  -3
  .تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا شهادة طبية -4

الذكر تحت السالفة  311 ورد في نص المادة لى عرض موجز للوقائع و هو ماإضافة إ 
يصدر في غياب  القضائي بالزواج ذنالإ أنّ  ، فأهمية التعليل تكمن في ةشرط تقديم العريضة معلّل

          لها قائع طلبه و تقديم شرح وافٍ ن و ن على الطالب أن يبيّ تالي يتعيّ بال، و م بطلبهمن تقدّ 
ليه من م إيقدّ ذن من واقع ما فالقاضي يبني قناعته في إصدار الإ ،للازمةبالمستندات ا او تأييده

  .3لة و مستنداتدّ أ

  المبحث الثاني

  به المتعلقةثار و الآ صدور الإذن القضائي بزواج القصّر

القضائي بزواج القصّر للشروط و الإجراءات ستيفاء الطلب المتعلق باستصدار الإذن نّ اإ
لطالب على طلبه يستوجب على القاضي النظر فيه و إجابة ا ،باعها والسابق ذكرهاالواجب اتّ 

عدم  يرى الفقهاء بضرورة ، ففي هذا الصددبالرفض أو القبول، و إعمال ما له من سلطة تقديرية
ه بذلك يمارس سلطته صداره للأمر الولائي، لأنّ و إ اضي بأي قيد أثناء فصله في الطلبتقييد الق

  .الولائية التي تتميز بتمتع القاضي في ممارستها بقدر كبير من حرية التقدير
                                                           

تقدم العريضة من نسختين، و يجب أن تكون " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنّه  311نصت المادة  1

  ..."معللة ، و تتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتجّ بها 
ي، دار المحامي الجزائري برام عقد الزواج القانونلإ ،الترشيد  وراد محمد طيب بن 2
،http://avocatalgerien.blogspot.com/2013/10/blog-post_13.html#.WTKFT_nyjI (25/02/2017)    

  .77، 76، ص  04و  03أنظر الملحق رقم  3
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ب حيث يتطلّ ، تحكمه بعض المسائل الإجرائية القضائي بزواج القصّر الإذن صدور أنّ  إلاّ 
، مع ذكر القاضي للأسباب التي دفعته حاجة إلى حضور صاحب الطلبالصدوره السرعة دون 

ه يترتب عن ، إلى جانب أنّ الإطلاع على رأي النيابة العامة بعدالإذن بلاتخاذ القرار المتعلق 
        حقوق لقاصر على أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج منصدور الإذن حصول ا

، من قانون الأسرة الجزائري 7ة من المادة ، حسب ما جاء في الفقرة الثانيتزاماتال ما عليه منو 
النفقة في حدود ما له من تمكينه من حق التصرف في الصداق و و ، ضافة إلى ترشيده للزواجإ

ر آثار، لذلك الفة قاعدة الإذن القضائي بزواج القصّ مخ ينتج عن، و بالمقابل و التزاماتحقوق 
 لصدور الإذن القضائي بزواج القصّرتطرق مبحث إلى مطلبين بحيث نقسّمنا الدراسة في هذا ال

  .)مطلبٍ ثانٍ (الإذن المتعلقة بهذا ثار لآل ، و )مطلب أوّل(

  

  لالمطلب الأوّ 

  صدور الإذن القضائي بزواج القصّر

منح  عتبار أنّ حكمه بعض المسائل الإجرائية على ات صدور الإذن القضائي بزواج القصّر إنّ 
القاضي بالرغم من انعدام ل يتمثل في وجوبية تدخّ  ،الإذن من عدمه قائم على أساس قانوني

عملا بمبدأ  ، ن، ممّا يثير إشكال حول إمكانية إعادة النظر في الأمر المتعلق بالإذالخصومة
التعرّض لأهمّ المسائل المتعلقة  ، لذلك سنحاول من خلال هذا المطلبالتقاضي على درجتين

   ن في الأمر المتعلق بهذا بالإذن ، و الطع)رع أوّلف(الإذن القضائي بزواج القصّر بصدور 
     .) فرع ثانٍ (
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  الفرع الأوّل

  المسائل المتعلقة بصدور الإذن القضائي بزواج القصّر 

وبناء ، بالزواج بعة لتقديم طلب الحصول على الإذنالشروط و الإجراءات المتّ بعد استيفاء 
، يصدر هذا الأخير بها في إصدار الأوامر على عرائض سلطة القاضي الولائية التي يتمتععلى 
  .اتبعً  من المسائل القانونية نوردها، مراعيا بذلك جملة ستجابة للطلب أو رفضها بالاأمرا إمّ 

  ربزواج القصّ  القضائي  ذنالسرعة في إصدار الإ :لا أوّ 
من قانون  310 دت المادةحيث حدّ ، الولائيةلأوامر السرعة مطلوبة في إصدار ا إنّ  

، مما يستوجب عليه 1 الإجراءات المدنية و الإدارية للقاضي ميعادا لإصدار الأمر عل عريضة
دون ذكر ما يترتب عن عدم  ،إصداره في أجل أقصاه ثلاثة أيام تحسب من تاريخ تقديم الطلب

  .إصداره خلال المدة المحددة
إصدار الأوامر الولائية بما فيه الإذن القضائي للقصّر بالزواج  أنّ وعلى العموم يمكن القول 

يستوجب السرعة للفصل في الطلب و إصداره في آجال معقولة، و هو الأمر الذي اختلفت حوله 
التشريعات، حيث يلزم المشرع المصري القاضي بإصدار الأمر الولائي خلال اليوم التالي لتقديم 

   .2الطلب

  ذن القضائي بالزواج في غياب صاحب الطلبصدور الإ: ثانيا
القاضي يصدر أمره  ، فإنّ ون الإجراءات المدنية و الإداريةتطبيقا للقواعد الإجرائية في قان

عدم حضوره لا  ، و بالتالي فإنّ ر في غياب صاحب الطلبصّ لمتعلق بالإذن القضائي بزواج القا
   . 3المعروفة كمبدأ المواجهة و مبدأ العلانيةلإعمال بعض المبادئ الإجرائية يترك مجالا 

                                                           

       الحالةتقدم الطلبات الرامية إلى إثبات " ... من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنّه  310تنص المادة  1

أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ، ليفصل 

  ."من تاريخ إيداع الطلب  أيام) 3(فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة 
  .128، صالمرجع السابق، امر على عرائض و نظامها القانونيالأو ، نبيل اسماعيل عمر 2
، 2001، ملتقى الفكر، مصر ،1، وفقا لقانون المرافعات المدنية و التجارية ، طأوامر الأداء، محمود السيد عمر التحيوي 3

  . 118ص 
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  تسبيب الأمر المتعلق بالإذن القضائي بزواج القصّر  :ثالثا

 ئية واضح لا اختلاف فيه، و بما أنّ تسبيب الأوامر الولاموقف المشرع الجزائري من  نّ إ
جوهري يجب إجراء  تسبيبه يعدّ  فإنّ  ؛ ر يصدر بموجب أمر ولائيبزواج القصّ  القضائي ذنالإ

        انون الإجراءات المدنيةقمن  11عمالا لنص المادة عن القاضي إ ذن الصادرتوافره في الإ
  .2من نفس القانون 311و الفقرة الثانية من المادة  ،1و الإدارية

 نّ القضائية، حيث يكمن الاختلاف في أحكام وتسبيب الأوامر الولائية يختلف عن تسبيب الأ
وعليه ، أصل الحق على عكس الأمر الولائي على الحكم القضائي يرتبط بنزاع موضوعي ينصبّ 

                  رذن بزواج القاصبذكر الأسباب الواقعية التي أدّت إلى منحه الإفالقاضي ملزم 
      الضرورةر وجود المصلحة و قيام عنصر و رفضه، و يقصد بالأسباب الواقعية تلك التي تبرّ أ

  .3ن وجدتا يساند هذه الأسباب من القانون إذن مع ذكر مأو الخطر المبرر لمنح الإ
موقف المشرع الجزائري لا يختلف عن موقف  نّ وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أ

خذ ، و ذلك يرجع إلى الأالمشرع الفرنسي والذي ألزم القاضي بتسبيب جميع الأوامر الولائية
خاصة الإذن ر على عريضة عمل قضائي مه اعتبر الأ؛ أي أنّ  للعمل القضائي بالمفهوم الواسع

عمال التي يتوقف صدورها على إرادة القاضي أو سلطته التقديرية فهو من الأ بالزواج القضائي
  .  4ها حسب موقف المشرع الفرنسين تسبيبوبالتالي يتعيّ 

خالفا بهذا موقف التشريعات  قدالفرنسي يكون  المشرع المشرع الجزائري و نّ وبذلك فإ
الجوهري بين  مرجعهم في ذلك الاختلافلى عدم تسبيب الأوامر الولائية و خرى، فأغلبها يتفق عالأ

، مات و نتائج معينةطق معين  و مقدّ ل يصدر بناء على من، فالأوّ  مر الولائيالأالحكم القضائي و 
   ، فهو نتيجة عمليات تقدير لى نتائجهي إمات تنتى منطق و لا تحكمه مقدّ بنى علأما الثاني فلا يُ 

                                                           

  ."يجب أن تكون الأوامر و الأحكام و القرارات مسببة:من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه  11تنص المادة  1
  ...."يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا " ...  على أنّه إ.م.إ.الثانية من قالفقرة  311نصت المادة  2
  .126المرجع السابق ، صالأوامر على عرائض و نظامها القانوني ، نبيل اسماعيل عمر ،  3
     ، المرجع السابق، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية و التجاريةنبيل اسماعيل عمر،  4

  . 60،61 ص
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ه يصدر بناء على السلطة التقديرية لأنّ  –حسب موقفهم  – تسبيبهو ملائمة و بالتالي لا يلزم 
  .1الكاملة للقاضي

لقاضي بتسبيب ت بهذا الموقف التشريع المصري الذي لا يلزم امن التشريعات التي أخذو 
في حالة صدورها مخالفة لأمر سبق صدوره في نفس الموضوع ، كأن  لاّ الأوامر على عرائض إ

  . 2ه يجب التسبيب في هذه الحالةنّ لأول بالرفض و الثاني بالإيجاب فإيصدر ا
حكام التعليل عنصر تختص به الأ لتسبيب حسب موقف التشريعات يرجع إلى أنّ فعدم ا

عفاءه من تسبيب الأوامر إ كما أنّ  ،القضائية  للتأكد من صحة الاستدلال الذي أجراه القاضي
عة في الإجابة عن المطالب المشرع له سلطة تقديرية موسّ  الولائية التي يتخذها، يبرره منح

  . 3المعروضة عليه

  رصّ تدخل النيابة العامة في قبل إصدار الإذن بزواج الق :رابعا
بزواج القصّر اختصاص ثابت لقاضي شؤون الأسرة لارتباطه بأحوال  ذنإصدار الإ إنّ 

تضمّن نصّا يجعل من النيابة العامة طرفا  2005قانون الأسرة في تعديله لسنة  أنّ  الأسرة، إلاّ 
من مكرر  3وذلك حسب المادة  ، 4أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون

  .5القانون السالف الذكر
يجيز للنيابة العامة التدخل في كل قضايا  مكرر 3ن التأويل الواسع لنص المادة و بالتالي فإ

بما فيها الإذن ؛ شؤون الأسرة وإبداء الرأي في المسائل المعروضة على قاضي شؤون الأسرة 
 ده اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخيؤكّ  ، وهو مازواج القصّربالقضائي 

يعتبر اطلاع النيابة العامة على الملفات الخاصة بالقصّر قاعدة " و الذي ورد فيه  9/1/1983
   .6"جوهرية 

                                                           

  .60صالمرجع السابق،  نبيل اسماعيل عمر، 1
  60المرجع نفسه، ص 2
  .72المرجع نفسه، ص 3
  .92فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص  4
تطبيق تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية التي : مكرر من قانون الأسرة كالآتي 3جاء نص المادة  5

  ".أحكام هذا القانون
  .95، المرجع السابق، ص فاسي عبد االلهنقلا عن  6
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زواج القصّر لا يشكل طلب الحصول على إذن ب ه من جهة أخرى و على اعتبار أنّ أنّ  إلاّ  
الضروري  تدخل النيابة العامة ليس بالأمر فإنّ  ، و لا يثير خصومة قضائية بمعنى الكلمة قضية
لا تتيح المجال و لا الوقت التي ه يتناقض مع فكرة السرعة المطلوبة في إصدار الإذن كما أنّ 

   1.الكافي لتدخل النيابة العامة لإبداء الرأي
  

  الفرع الثاني 

  رصّ لمتعلق بالإذن القضائي بزواج القمر االطعن في الأ

نص خاص حول طرق في الإذن المتعلق بزواج القصّر إلى لم يتطرق المشرع الجزائري 
ه لا يقبل ذن يصدر في شكل أمر على عريضة فالأصل أنّ هذا الإ على اعتبار أنّ الطعن فيه، و 

م القضائية تهدف احكفي ذلك أن طرق الطعن في الأ و السبب ، الطعن فيه كالحكم القضائي
ه ليس نّ كما أ، رد في الأوامر على عرائض مر غير واوهو أ، بطبيعتها إلى إصلاح خطأ فيها 

  .2و الإدارية هناك فائدة عملية من استخدام طرق الطعن المعروفة في قانون الإجراءات المدنية

النصوص المتعلقة بالقواعد المنظمة للأمر على عريضة في قانون الإجراءات المدنية  نّ أ إلاّ 
مر في حالة قبوله واستئنافه في حالة القاضي عن الأ والإدارية تضمنت النص على إمكانية رجوع

التفصيل في ذلك من خلال التعرض إلى رجوع القاضي عن منح  الرفض، وعليه سنحاول فيما يلي
  . )ثانيا( ذنالإ مر المتعلق برفض منح، واستئناف الأ )لاأوّ (الإذن بزواج القاصر 

  القاضي عن منح الإذن بزواج القاصر رجوع : لا أوّ 

من قانون  312المادة في  وردمر الولائي وارد الحدوث، حيث تراجع القاضي عن الأ إنّ 
          ضي عن الأمر على عريضةإمكانية رجوع القاعلى  نص الإجراءات المدنية و الإدارية

                                                           

  . 94، ص، المرجع السابق فاسي عبد االله 1

  .57المرجع السابق ً، ص  ،أوامر الأداء محمود السيد عمر التحيوي ،2 
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 لكنن يكون ذلك بسعي من صاحب الطلب، على أ  للطلب المقدماستجابة ً  ذا تضمنّ إ، 1أو تعديله
ر، صّ إمكانية رجوع القاضي عن منح الإذن بزواج الق لىيشير إ نص سرة لم يتضمن أيّ قانون الأ

للقاضي صلاحية الرجوع عن  أن من قانون الأسرة 84ورد في نص المادة ذلك خلاف وعلى 
  .2ر ذلكذا ثبت له ما يبرّ ز بالتصرف في أمواله إذن للقاصر المميّ الإ

 إ.م.إ.ق من 312تطبيقا لما ورد في نص المادة  و ج.أ.ق من 84على نص المادة  اوقياس
رجوع القاضي عن الإذن للقاصر بالزواج  يمكن القول أنّ  ، عد الإجرائية العامةباعتباره من القوا
  . د بطبيعة و خصوصية عقد الزواجه مقيّ نّ أ وارد الحصول إلاّ 

في حدود ما يتماشى  ذنا للزواج يكوناصر إن تراجع القاضي عن منح القبالتالي يمكن القول أ
  :في الحالات التالية ن يكونرات لذلك على أو أحكام عقد الزواج و إذا امتلك مبرّ 

 .ذا لم يبرم القاصر عقد الزواجإ -
 .برم عقد الزواج و لم يتم الدخولذا أإ -

بطال إأو في ذلك فسخ  نّ لأذن الإ هذا لدخول لا يعقل رجوع القاضي عنا برم العقد و تمّ ذا أا إأمّ 
   .يتنافى و مقاصد الزواج و ديمومته و هو ما لعقد زواج 

  ر صّ استئناف الأمر المتعلق برفض منح الإذن بزواج الق: ثانيا

، جعل المشرع الجزائري  مر على عريضةاء في القواعد العامة المنظمة للأعملا بما ج
قانون  من 312 للمادةالاستئناف طريقا للطعن في حالة عدم الاستجابة للطلب و ذلك طبقا 

يوما من  )15(ل مدة ، حيث يرفع الاستئناف خلا3في فقرتها الثانية الإجراءات المدنية و الإدارية

                                                           

حالة الاستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى  في"  :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه 312تنص المادة  1

  ...."القاضي الذي أصدر الأمر، للتراجع عنه أو تعديله
للقاضي أن يأذن لمن لم يبلغ سنّ التمييز في التصرف جزئيا أو كلّيا  ":من قانون الأسرة كالآتي  84جاء نص المادة  2

  . "الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلكفي أمواله بناء على طلب من له مصلحة، و له الرجوع في 
و في حالة عدم الإستجابة إلى "  :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه  312نصت الفقرة الثانية من المادة  3 

   . " الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للإسئناف أمام رئيس المجلس القضائي
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مجلس القضائي للفصل فيه في ام رئيس التاريخ صدور الأمر بالرفض، على أن يرفع الاستئناف أم
  .قرب الآجالأ

  المطلب الثاني

  بزواج القصّرالإذن القضائي الآثار المتعلقة ب 

المشرع أقرّ وبصفة استثنائية تزويج القصّر قبل بلوغهم السنّ القانونية بشرط  رغم أنّ 
الحصول على رخصة من القاضي ، إلا أنّه لم يوضح آثار هذا الإذن القضائي سوى ما جاء في 

التقاضي  من قانون الأسرة ، على أنه يكتسب الزوج القاصر أهلية 7الفقرة الثانية من نص المادة 
ه اكتفى بهذا الأثر و لم يتطرق إلى الآثار المترتبة عن مخالفة  فيما يخص آثار عقد الزواج ، أي أنّ 

قاعدة الترخيص بالزواج و جزاء الإخلال بها ، لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب أن نبيّن 
كذا آثار مخالفة  و ، )فرع أوّل( دور الإذن القضائي بزواج القصربعض الآثار المترتبة عن ص

  .)فرع ثانٍ (من القاضي  إذنعقد الزواج دون الحصول على هذه القاعدة ، أي في حالة إبرام 

  

  

  لالفرع الأوّ 

  الآثار المترتبة عن صدور الإذن القضائي بزواج القصر

     ستجاب الإذن القضائي بزواج القصّر للشروط الواجب توفرها فيه و المذكورة سابقاما اِ كلّ 
و بعد  دار الإذن القضائي بزواج القصّر ،و كذا الإجراءات الواجب اتبعاها و احترامها لاستص

د عقبرام إ إلاّ  ، لم يبقى للقاصر صدار الإذن بالزواجلقاضي للشروط و اكتمال قناعته بإتقدير ا
 ها التيآثار  لترتبو ذو جدوى و فاعلية بالزواج القضائية  لتصبح بذلك الإجازة هتوثيقالزواج و 

  .نوردها فيما سيتقدم
                                                                                                                                                                                     

يوما من تاريخ أمر الرفض ، يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل ) 15( يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر

  ."في هذا الإستئناف في أقرب الآجال 
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   اكتساب أهلية التقاضي فيما يخص آثار عقد الزواج: أولا

من قانون  7أهم أثر ينتج عن منح الإذن القضائي بزواج القصر هو ما تضمنته المادة  إنّ 
عقد بالمتمثل في اكتساب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق  ، 1الأسرة في فقرتها الثانية

لمن كامل الأهلية ، و هو الجديد الذي  من حقوق والتزامات ، والتي لا تثبت في الأصل إلاّ  الزواج
  . 2005أتى به قانون الأسرة في تعديل 

 7ح المقصود بأهلية التقاضي تستوقفنا العبارة التي جاءت في نص المادة و قبل أن نوضّ 
لال العبارة الزوج و الزوجة القاصرين ، فهل قصد المشرع من خ..." يكتسب الزوج القاصر"... 

ه قصد الزوج القاصر دون الزوجة القاصرة ؟ فإذا أخذنا بالمعنى الواسع لعبارة الزوج ، معا؟ أم أنّ 
ا إذا مّ برما عقد زواج بإذن من القاضي ، أفيكون المقصود بها كل زوج قاصر أو زوجة قاصرة أ

  .د بها الزوج الذكر فقط ق للعبارة يكون المقصو اكتفينا بالتفسير الضيّ 
فيكون المشرع الجزائري قد ساوى بينه و  اب  الزوج القاصر أهلية التقاضي ا بالنسبة لاكتسأمّ 

 بين الزوج الراشد  في حق اللجوء إلى القضاء وطلب حمايته من خلال رفعه لدعوى قضائية ، إلاّ 
ممارسة هذا الحق يقتصر فقط على النزاعات المتعلقة بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات  أنّ 

نّ في فقرتها الثانية، ما يدفعنا إلى القول بأ 7تطبيقا لنص المادة  ، فقط دون سواها من النزاعات
فيها المشرع لم يمنح للزوج القاصر أهلية تقاضي كاملة، فتحديد المسائل التي يمكن التقاضي 

يُنقص من أهليته، ليبقى بذلك التساؤل مطروحا حول الغاية من حصر أهلية التقاضي في آثار 
عقد الزواج، هل أراد المشرع أخد الاحتياط من تصرفات القاصر بعدم منحه أهلية تقاضي تستخدم 

ية بتفادي ر و ضمان استمرار الحياة الزوجأراد بذلك حماية القصّ  ه؟ أم أنّ  في حل الرابطة الزوجية
  اوى الطلاق قبل بلوغهم سنّ الرشد ؟إقبالهم على دع

  الترشيد للزواج  : ثانيا

الترشيد للزواج ، فهذا الأخير يعد  في ينتج عن منح الإذن القضائي بزواج القصّر أثر يتمثل
إستثناء للأهلية الكاملة ، فمنح الترخيص بالزواج للقاصر يترتب عنه إعفاءه من شرط الأهلية 

                                                           

يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار " من قانون الأسرة في فقرتها الثانية على أنّه  7نصت المادة  1

  ".عقد الزواج من حقوق و التزامات 
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الكاملة ، و استكمال العقد لأركانه الجوهرية و الشكلية حتى يصبح نافذا و ينتفع به الزوج القاصر 
  .و الزوجة القاصرة 

من  7و الترشيد هنا يُكتسب بناء على إذن من القاضي  و الذي يجد أساسه من نص المادة 
للقاضي أن "...  ما ورد في ال نص قانون الأسرة ،  على حدّ تعبير المشرع  و ذلك حسب

  ...". يرخص قبل ذلك

عملا بأحكام ، أنّ ترشيد القاصر الذي لم يبلغ السنّ المقرّرة قانونا للزواج  فخلاصة القول
يبقى معلّقا إلى حين الترخيص له بالزواج ، و في حالة صدور  من قانون الأسرة الجزائري 7المادة 

الة المدنية الامتناع عن إبرام عقد زواج الإذن القضائي بتزويج القاصر لا يمكن لموظف الح
  .القاصر بحجّة أنه لم يبلغ بعد الأهلية القانونية المطلوبة 

  في الصداق و النفقة  حق القاصر في التصرف: ثالثا
 بعدو رها القاضي ، لمصلحة أو ضرورة يقدّ  قصّرقد أجاز تزويج ال لجزائريإذا كان المشرع ا

 القضائي بالزواج الإذن صدور بعديعتبر هذا التزويج  فإنّ  تأكده من قدرة الطرفين على الزواج ،
ة في كل من الصداق من حيث تنحصر آثاره الماليحيث  ثاره المالية ،با لكافة آمرتّ و  ، صحيحا

المشرع لم ينص  أنّ  إلاّ  ، إلى النفقة و التصرف فيها قبضه و التصرف فيه ، بالإضافة  قيمته
ب على منح الإذن بالزواج صراحة على حق تصرف القاصر في الآثار المالية ، لكنه بالمقابل رتّ 

 7ورد في نص المادة  هذا ماو  من حقوق والتزامات عقد الزواجبيتعلق  للقاصر أهلية التقاضي فيما
يحق له التصرف فيه ،  ، فلا يعقل اكتساب الزوج القاصر هذه الأهلية فيما لامن قانون الأسرة 

يكتسب الحقوق بما فيها حق التصرف ه يفهم ضمنيا من نص المادة أنّ الزوج القاصر بالتالي فإنّ 
  .و النفقة شأنه في ذلك شأن الزوج الراشد  في الصداق

  الفرع الثاني

  رالقصّ الإذن القضائي بزواج  آثار مخالفة قاعدة 

للقاضي أن يمنح ترخيصا  استثناء عن الأصل مفاده أنّ  ج.أ.قمن  7لقد أوردت المادة 
قاعدة الترخيص بزواج القصر تعتبر  بالزواج لمن لم يبلغ السن القانونية ، و ما يمكن قوله هو أنّ 
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 أثار، لذلك سنحاول في يترتب على مخالفتهامن القواعد المتعلقة بالأهلية ، بالتالي هي قاعدة آمرة 
خالفة قاعدة الترخيص بزواج هي الأساليب التي يتم اللجوء إليها لمنبيّن ما ما سيتقدم أن 

  ).ثانيا( و ما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟،  )لاأوّ (؟القصر

  الإذن القضائي بزواج القصّر أساليب مخالفة قاعدة  :أولا

 همللتسرع في تزويج أبنائهم قبل بلوغاللجوء إلى أساليب  في بعض الأحيان لياءالأو  قد يعمد
فاللجوء إلى القضاء " وأحيانا أخرى قد يلجأ إليها القاصر بحدّ ذاته ، ،لزواج لالقانونية  سنّ ال

للحصول على إذن من القاضي لإبرام عقد الزواج للفتى القاصر أو الفتاة القاصرة يرونه عبئا ثقيلا 
الزواج  من كل ، و هذه الأساليب تتمثل في1"على عاتقهم من شأنه أن يؤخر هذا الاستعجال 

  .ة العرفي و إخفاء الأهلي

  ا�زواج ا��ر��  -1

، ر اللجوء إلى الزواج العرفيمن بين أساليب مخالفة قاعدة الإذن القضائي بزواج القصّ 
ه عقد غير فبالرغم من أنّ  ،2أنه تنتفي فيه الرسمية زواج العرفي للقاصر رغم صحته شرعا ؛ إلا ّ لفا

   المشرع الجزائري أجاز تسجيله بحكم قضائي فيما بعد أنّ  ةرسمي لكنه شائع في المجتمع ، بحجّ 
يثبت الزواج :" من قانون الأسرة ، التي جاءت كالآتي  22و هذا ما جاء في نص المادة 

   .3"، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائيبمستخرج من سجل الحالة المدنية 

التهرب من الشروط لدى فئات القصّر  هذا النوع من عقود الزواج فمن دواعي اللجوء إلى 
  .ت الحصول رخصة الزواج تكون معقدةإجراءا القانونية و تفادي اللجوء إلى القضاء لاعتقادهم بأنّ 

                                                           

  .48الحكيم، المرجع السابق ، صبوجاني عبد  1
  .111فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص 2
  .من قانون الأسرة ، المرجع السابقالمتض ، 11-84من القانون  22المادة  3



أ���م ا�ذن ا����� ��واج ا�ّ	�                                                 ا�
	� ا�����   

 

65 

 

مثلا ، كستر عار  إما لتحقيق رغبة أو لضرورة ب القاصر أو القاصرة في الزواج غفقد ير 
قدم إلى مثل هذا الزواج استجابة لهذه الضرورة ، و أحيانا يُ  في هذه الحالة فيضطر الأولياء

  .1 لأغراض شخصيةر أنفسهم على تزويج أبنائهم القصّ بالأولياء 

هذا الإذن ي و تجاهل خطّ تقة الذكر ، يمكن ابج الس.أ.من ق 22وجود نص المادة  ففي ظلّ 
      إلى إبرام الزواج العرفيالقضائي بما يحمله من ضوابط و إجراءات تحكمه، عن طريق اللجوء 

ة مشاكل ، و من ثمّ العبث بمصلحة تثبيته قضائيا دون أيّ ، ليتمّ بعد مرور فترة ) زواج الفاتحة ( 
  .2القصر و التي قد ينتج عنها في كثير من الأحيان مطلقات قبل بلوغهنّ سنّ الزواج

  إخفاء الأهلية -2

الزواج إلى إخفاء أهليته بإدعائه راشدا أو يتواطأ قد يسعى القاصر أو القاصرة عند إبرام عقد  
 ففي الحالة الأولى تدعي القاصرة بلوغها سنّ  ثق أو الكاتب العمومي في شأن ذلك،مع المو 
أما ر، أثبتت ذلك بعقد ميلاد مزوّ د ذلك و ا كانت بنيتها الجسدية تؤيّ خاصة إذللزواج ،  القانوني

ينزل عند رغبة القاصر و يتواطأ معه لتحرير عقد الزواج، الحالة الثانية فإن الموظف أو الموثق 
التي جاء  من قانون الحالة المدنية 77بحسب نص المادة  3، الأمر الذي اعتبره المشرع مخالفة

عقد الزواج دون رخصة  و ضابط الحالة المدنية الذي يحرريعاقب الموثق أ :"نصها كالآتي 

  ." 4414 الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في المادةضور عقد أحد حالأشخاص المؤهلين ل

  البطلان: ثانيا

فرغم أنّه راعى مصلحة  د المشرع الجزائري الجزاء المترتب على مخالفة سنّ الزواج ،لم يحدّ 
      الفرد و المجتمع بشكل عام ، و كذا مصلحة القصّر بشكل خاص عند تحديده لسنّ الزواج ،
و السماح للقصّر الذين لم يبلغوا بعد هذه السنّ بالزواج شرط الحصول على إذن من القاضي ، إلاّ 

                                                           

  .111،112فاسي عبد االله ، المرجع السابق، ص 1
  .56 بوجاني عبد الحكيم، المرجع السابق ، ص 2
  .115صفاسي عبد االله ، المرجع السابق،  3
ر .، المتضمن قانون الحالة المدنية ، ج 2014أوت  9، الموافق لـ  1435شوال  13، المؤرخ في  08-14قانون رقم  4

  .، المعدل و المتمم2014أوت  20الصادرة في  49عدد 



أ���م ا�ذن ا����� ��واج ا�ّ	�                                                 ا�
	� ا�����   

 

66 

 

الكثير من الأشخاص ممن الأمر الذي يدفع أنّه لم يضمن الأرضية اللازمة لاحترام هذه القواعد ، 
 لمطلوبة قانوناوجود مصلحة أو ضرورة في زواج القصّر إلى إبرام الزواج قبل بلوغ  السنّ ا يدركون

، و من ثمّ تسجيله فيما بعد بحكم قضائي طبقا لما جاء دون الحصول على رخصة من القاضي
   من قانون الأسرة السالفة الذكر، فلا صعوبة تذكر في تجاهل السنّ القانونية 22في نص المادة 

  . 1و من ثمّ ضرب الإذن القضائي بالزواج بعرض الحائط

موجود اذ عبد العزيز سعد أن حكم البطلان و الجزاء المترتب عليه لكن بالمقابل يرى الأست
سرة السابق الصادر سنة الأ و هو قانون 63-224قانون ال حاليا و دليله في ذلك حسب رأيه ، أنّ 

بل بالعكس فيه إجابة عن التساؤلات التي تثيرها الثغرات القانونية في القانون  ؛ ليس ملغى 1963
أنّ ما تضمنته المادة السابعة من القانون الحالي من إلغاء  في ذلك حسب تحليلهته و حجّ الحالي ، 

إلى المواد الأخرى  يمتدّ  يقتصر عليها وحدها و لا 63-224ضمني للمادة الأول من القانون رقم 
على  هذه الأخيرة كانت قد اشتملت حيث أنّ  ،  5- 4- 3 - 2و يقصد بذلك المواد  ،التالية لها

 ق بتنظيم قواعد لم يعالجها قانون الأسرة الحالي و لم تتضمنها أحكامه و نصوصه أحكام تتعل
  .2 للزواج و البطلان المترتب عليه ة، و هو ما يتعلق بجزاء مخالفة السنّ القانوني بعض المواد

ا أحكام تكون قد ألغيت ضمنيا ، أمّ  63 -224لذلك يرى أنّ أحكام المادة الأولى من القانون 
تبار أن المادة اعتعتبر أحكاما قابلة للتطبيق ، بتي لم يعالجها قانون الحالي الباقية و الالمواد 
و حسب اعتقاده ، " تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " ج تضمنت عبارة .أ.من ق 223

لا يوجد في قانون  63-224من القانون رقم  5-4-3-2الأحكام المنصوص عليها في المواد  أنّ 
سرة ما يماثلها و لا ما يخالفها أو يتعارض معها ؛ فهي إذن ما تزال سارية المفعول و ما زالت الأ

  .3قابلة للتطبيق

   63-224ه لا يعقل أن يستمر تطبيق أحكام  قانون المنطق أنّ  والأقرب إلى الصواب لكنّ 
صدور  إضافة إلى أنّ ، فنصوصه تتماشى و الفترة الزمنية التي صدر فيها  ، إلى غاية يومنا هذا

                                                           

   .48 بوجاني عبد الحكيم، المرجع السابق ، ص 1
  .98المرجع السابق ، ص  ،الأسرة الجزائري في ثوبه الجديدعبد العزيز سعد ،  2
  .99، ص المرجع نفسه 3
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ه ذكر فيه أنّ لم يُ  11- 84 رقم قانونالل قانون شامل لأحكام الأحوال الشخصية و المتمثل في أوّ 
ألا و هو السابقة الذكر  223ا صريحا في المادة نصّ  تضمنّ ه كما أنّ  ،صدر بمقتضى هذا القانون 

 بإلغاء جزء  63- 224رقم ون فلا يمكن تجزئة القان، إلغاء كل النصوص القانونية المخالفة له 
  . غاء يكون جملة واحدةلبقاء العمل بالجزء الآخر فالإو إ منه

هذا غاء نصوص مُلغى ، والقول بإل 63- 224القانون رقم  بالتالي ما يمكن استخلاصه أنّ 
ل للاجتهاد القضائي، عدم وجود بديل عن نصوصه يترك فراغا تشريعيا مما يفتح المجاالقانون و 

تخلف شرط أهلية الزواج إلى  حكم إضافة 2005في تعديل  الجزائري الأجدر بالمشرعمن  فكان
  . 33الثانية من المادة الفقرة 

  
  

  

  

  

  



  

  

  خاتمة 

 



 مةـــــــــــخات

 

69 

 

من خلال دراستنا لموضوع الإذن القضائي بزواج القصّر ، حاولنا قدر الإمكان إبراز أهمية هذا 

قصّر النظام سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية لما له من طابع خاص ، فبالرغم من أنّ زواج ال

في قانون الأسرة ؛ إلاّ أنّ هذا لا ينفي تزايد فعالية هذا النظام في الواقع  من الاستثناءات التي جاء

العملي ، و ذلك بالنظر إلى تطور الحياة الإجتماعية و الأسرية و نتيجة الرغبة في الإستقرار وتكوين 

  .أسرة فاعلة في المجتمع 

لقة بالمفهوم ، بالتعريف به فانطلاقا من إشكالية الموضوع حاولنا التطرق إلى أهمّ الجوانب المتع

يمكن القول بأنّ الإذن القضائي بزواج  ، و عليهو بيان طبيعته القانونية و كذا الموقف التشريعي منه 

القصّر إجازة قضائية تمنح للقاصر قصد إبرام عقد الزواج ، فهي تعتبر بمثابة استثناء عن قاعدة 

شكلي يتخذه القاضي بما له من سلطة تمكّنه من التكفل  السنّ المحددة لأهلية الزواج ، كما أنّها إجراء

  .بحماية القصّر ، بالإضافة إلى كونها تدبير وقتي تستنفذ غايته ببلوغ القاصر سنّ الرشد

و التي  مدى الخصوصية  التي يتمتع بهاضحت لنا و باستعراضنا لخصائص الإذن القضائي اتّ 

ها تساهم في تحديد طبيعته القانونية المتمثلة في أنّه عمل نّ ، إذ أ تميّزه عن سائر الأعمال المشابهة له

شكل أمر على عريضة، و الذي في ولائي ، يصدره القاضي بناء على سلطته الولائية ، و الذي يتخذ 

 بدوره  يختلف في حقيقته و مضمونه عن الأوامر على عرائض الصادرة في شتى المواضيع ، ذلك أنّ 

على عكس الإذن القضائي بذاته إلى إكساب الحقوق و لا إلى إهدارها،  الأمر على عريضة لا يؤدي

  .دة قانوناالمحدّ  ا حق الزواج أو حرمانه إلى غاية بلوغ السنّ ر الذي يكسب هذا الأخير إمّ بزواج القاص

فكانت من خلال التفصيل في ر صّ اج القبزو  القضائي الإذنأمّا معالجة الأحكام المتعلقة ب

من قانون الأسرة ، و المتمثلة في المصلحة  7دها المشرع الجزائري في نص المادة الشروط التي حدّ 

قدرة الطرفين على الزواج ، و القاضي يمتلك سلطة واسعة في  بالإضافة و الضرورة الدافعة إليه 

ة و حماية للقصّر ، كما أنّ هذه الرقابفيه رقابة قضائية تقدير هذه الشروط  ، فمنحه الإذن أو رفضه 

  .الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع على تنطوي على ضمان للروابط الأسرية و الحفاظ 

بتقديم  ،فعلى صاحب الطلب أن يفرغها في قالب قضائي وفر هذه الشروط لوحدها غير كافٍ و ت

، فحسنا عريضة تتضمن طلب الحصول على إذن إلى قاضي شؤون الأسرة باعتباره القاضي المختص
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عندما جعل صلاحية منح الإذن المتعلق بزواج القصرّ في يد قاضي شؤون الأسرة بدلا فعل المشرع 

  .بحماية مصالحهم افكونه مكلّ للاعا  بالمسائل المتعلقة بالقصّر و من رئيس المحكمة فهو أكثر اطّ 

ختصاص الإقليمي و التي حدّدت المحكمة المختصة بالإذن     بالإضافة إلى مراعاة قواعد الا

قعة بمكان طالب الترخيص ، على أنّ قبول الطلب يشترط فيه توفر شرطي الصفة  و المصلحة و الوا

  .إضافة إلى الشكلية المطلوبة

، لا يتولد عنها خصومة أنّ تقديم عريضة تتضمن طلب الإذنلنا إلى نتيجة مفادها و منه توصّ 

لف في صدوره عن ، بالتالي فهو يختالإذن يتخذ في شكل أمر على عريضةقضائية ، فصدور 

،  ليها في الموضوع  كالتسبيب مثلا، و التي تم التطرق إم القضائية باستثناء بعض المسائلالأحكا

كما أنّنا تطرقنا لمدى إمكانية الطعن في الإذن القضائي بزواج القصّر ، فميّزنا بين رجوع القاضي 

  .ج عن منح الإذن و بين استئناف الأمر المتضمن رفض الترخيص بالزوا

 عقدلآثار  بالنسبةفيعد إكتساب أهلية التقاضي  ثار الإذن القضائي بزواج القصرأمّا بالنسبة لآ

 حسب ما ورد في الفقرة الثانية من نص أهمّ الآثار المترتبة عن صدور الإذن بالزواجالزواج ، من 

دة للزواج يصبح مرشّدا ج ، كما أنّ القاصر بمجرد إعفاءه من السنّ القانونية المحدّ .أ.من ق 7المادة 

عقد الزواج من حقوق  آثار ضافة إلى أنّه باكتسابه أهلية التقاضي فيما يخصبالإلإبرام عقد الزواج ، 

حق المتمثلة في يكون بذلك قد اكتسب الحقوق التي له الحق في التقاضي فيها و  ، و التزامات

  .التصرف في الصداق و النفقة

توصلنا إلى جملة من  موضوع الإذن القضائي بزواج القصّرفي  وانطلاقا مما تمّت دراسته

  -:النتائج أهمّها 

ر جاء كاستثناء عن القاعدة ، إذ أجاز المشرع الجزائري موضوع الإذن القضائي بزواج القصّ  إنّ 

المصلحة و الضرورة في ذلك الزواج توفرت من لم يبلغ السنّ القانونية المحددة للزواج ، إذا  لكلّ 

، لقاضي تسمح له بإبرام عقد الزواجعلى رخصة من االحصول  ، أن يتقدم بطلببرامه المراد إ

فالمشرع جعل القاضي رقيبا و أمينا على مصالح القصّر بمنحه مطلق الصلاحية و السلطة التقديرية 

  .في منح الإذن بالزواج من عدمه
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ناء الإعفاء منها ، إلاّ أنها تبقى ستثبالتنظيم لأهلية الزواج و كذا لإ دتالمادة تصّ  رغم أنّ باللكن 

ها تبدو المادة الوحيدة في قانون الأسرة التي نظمت الإذن القضائي بزواج القصّر ، بالإضافة إلى أنّ 

أغفل عدة نقاط هامة كان لابدّ من التطرق  كما أنّ المشرعناقصة بسبب الغموض الذي يكتنفها ، 

  :إليها و المتمثلة في 

ن بالزواج ، كما بمعنى دقيق حالة الضرورة و المصلحة الواجب توفرها لمنح الإذد المشرع لم يحدّ  •

       المقصود بقدرة الطرفين على الزواج ، فهل قصد بها تحمل تبعات الزواج من نفقةأنّه لم يحدد 

  ؟  و غيرها ، أم قدرة الطرفين على الارتباط و الإنجاب

من السنّ ما يلاحظ أيضا أنّ المشرع بقي متوسعا في عملية الإستثناء ، ، فمنح  سلطة الإعفاء  •

لقاضي أن يمنح الإذن أدنى لذلك ، يجرّنا إلى الاعتقاد بأنّه يمكن لن حدّ تعيي المحددة للزواج دون

و لا توجد أيّة  ذن، و هذا لكون القاضي يتمتع بامتياز منح الإفي سنّ التمييز  بالزواج لفتى أو فتاة

 للقاضي أن يرخص" ...  من قانون الأسرة 7، و هذا ما يفهم من العبارة الواردة في المادة  رقابة عليه

 . ..."قبل ذلك  بالزواج

من قانون الأسرة حول اكتساب  7الذي ورد في الفقرة الثانية من المادة  الزوج القاصرمصطلح  إنّ  •

فهل قصد به المشرع الزوج الذكر فقط ،  يشوبه غموضاضي في ما يخص آثار عقد الزواج أهلية التق

 ؟كذلك الزوجة يشمل  أم 

ذن القضائي بالزواج  في للإلم ينص المشرع على الوسائل التي يعتمد عليها القاضي في منحه  •

على عكس المشرع بل اكتفى فقط بما جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ؛ قانون الأسرة 

        و المتمثلة في الخبرة الطبية في مدونة الأحوال الشخصية المغربي الذي تطرق لهاته الوسائل

 .و البحث الإجتماعي

الإذن  على حصول القاصر على المشرع عدم التفصيل في الآثار المترتبة عنكذلك ما يعاب  •

الترخيص بالزواج، تحت السلطة الأبوية بعد حصوله على  بقائهالقضائي بالزواج ، فليس من المعقول 

حيث لا يتمكن من تسيير شؤونه الخاصة و إدارة أمواله ، فالقاصر يكون مسؤولا عن أسرته بحكم ما 

  . له من حقوق و ما عليه من إلتزامات 

عن مخالفة السنّ القانونية للزواج و إبرام عقد الزواج  ةالمترتبوبة و العقلم يتطرق المشرع للجزاء  •

 .رخصة من القاضي الحصول على دون 



 مةـــــــــــخات

 

72 

 

  :و في الأخير نقدّم مجموعة من الاقتراحات و التوصيات 

وضع حدّ أدنى للترخيص بالزواج ، فالأجدر بالمشرع الجزائري تحديد الاستثناء بسنة  أو سنتين  •

 .الزواج قبل بلوغ أهلية 

 .وضع المعيار أو الأساس الذي يعتمد عليه لتحديد المصلحة و الضرورة الواجب توافرها •

 .و إعادة صياغتها بمصطلحات أكثر دقة ووضوحا  7تعديل نص المادة  •

التطرق لمسألة الجزاء و العقوبة المترتبة عن مخالفة السنّ المحددة للزواج بإبرام عقد الزواج دون  •

 .من القاضي  الحصول على إذن

زواج ن شأنها التفصيل أكثر في موضوع جديدة في قانون الأسرة م وضع نصوص قانونية •

 .ر من حيث الإجراءات الواجب اتباعها و كذا الآثار المترتبة عن منح الإذن بزواج القصّرالقصّ 

شروط  الأجدر بالمشرع التأكيد على إلزامية استخدام الوسائل المتاحة للقاضي للتحقق من توفر •

الإذن بالزواج كإلزامية إجراء الخبرة ، فبالنظر إلى أهمية و خطورة الإذن لابدّ من الحرص على 

  .تكوين خاص لقضاة شؤون الأسرة في مجال حماية مصالح القصر و الحفاظ على حقوقهم

  

  

                                                                                              

  

  

  

  

  

  

 بحمد االله  تمّ                                                                                           



  

  

  الملاحق
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  01الملحق رقم 
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02الملحق رقم 
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  03الملحق رقم 
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  04الملحق رقم 

  

  ..........محكمة             13/10/2013:في.........                      ..................الأستاذ 

  المحكمةمكتب السيد رئيس                                                                      محام معتمد لدى المجلس  

                                                                                    ....................شارع 

         

  إلـــى السيد رئيس محكمة تلمسان

  )إعفاء من سن الزواج ( طلب ترخيص بالزواج 

  .من قانون الأسرة 07طبقا لنص المادة 

، في حقه ............... ........حي ".." عمارة :.. الساكن بـ، :...........لفائدة   

  ..................:الأستاذ

  :يتشرف العارض أن يعرض على مقامكم مايلي    

  

o       مرفقة 01وثيقة .....و ولي أمرها............. هو والد القاصرة الآنسة ............   :حيث أن السيد.  

o        مؤهلة طبيا و بدنيا، و ........... ب: ../../.... المولودة بتاريخ: ............ الآنسةحيث أن القاصرة

  .مرفقة 02وثيقة ...............................قادرة على ممارسة الحياة الزوجية 

o       المولود بتاريخ:........... ترغب في الزواج من السيد: ............. حيث أن الآنسة../.. : ......./

  .مرفقة 03وثيقة ............................................................

o       موظف ومستقر في حياته و يرغب هو الآخر في الزواج من الآنسة: ...............حيث أن السيد :

  .مرفقة 04وثيقة ...........................................................

o       يرى مصلحة إبنته في : ............... و ولي أمرها السيد: .................. حيث أن أب الآنسة ،

  .هذا الزواج و هو موافق عليه و يلتمس من سيادتكم ترخيص لها و إعفائها من شرط بلوغ سن الزواج

  ***لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها***

  :يلتمس العارض من جنابكم الموقر*

  .قبول الطلب لتقديمه طبقا للقانون  :الشكلفي //

من قانون  07طبقا للمادة : ............ بالزواج من السيد: ............. الترخيص للآنسة  :في الموضوع//

        .الأسرة

  لكم واسع النظر فيما ترونه سيدي

  تحت سـائر التحفظات                                                                                              

  عن العارض وكيله                                                                                              

 ................أ                                                                                 
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 قائـــمة المراجع

    

  القرآن الكريم : أولا

                                                                                                   الكتــب :ثانيا

 .2009ط ، دار الكتب القانونية ، مصر، .، دشرح قانون الأسرة الجزائري، أحمد ناصر الجندي - 1
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ط ، ديوان المطبوعات .، د أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائريبختي العربي،  - 3

 . 21، ص 2011الجزائر،  الجامعية،

، منشورات البغدادي ، الجزائر 3، ط شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةبربارة عبد الرحمان،   - 4

،2011 ، 

، وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد،  بلحاج العربي  - 5

 . 2012، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ،  1طليا ، اجتهادات المحكمة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 6  ،الجزء الأول ، الزواج و الطلاق،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 2008 ،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر
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 . 2009و التوزيع، الأردن ، 
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 . 2008و التوزيع ، الأردن ،
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، دار الثقافة  1ط ، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية ، أحكام و آثار الزوجيةسمارة محمد ،  -15
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  ملخص المذكرة باللغة العربية 

  

قد يرغب القاصر في إبرام عقد الزواج شأنه في ذلك شأن الفرد الراشد ، غير أنّ عدم بلوغه السنّ المحددة 

قانونا للزواج سيشكل عائقا يتطلب إزالته الحصول على إذن بالزواج ، يتضمن إجازة قضائية يصدرها قاضي شؤون 

إصدارها مصلحة القاصر و مدى توفر عنصر الضرورة  وبعد التأكد من القدرة على الأسرة ، حيث يراعي في 

  .الزواج 

و على الرغم من أنّ القاضي يصدر الإذن بزواج القصّر في شكل أمر على عريضة ، غير أنّه يختلف في 

  .  جوهره و مضمونه عن سائر الأعمال القضائية ، فله خصوصية من حيث الطبيعة و الأحكام

ضافة إلى أنّه كلما استوفى طلب الحصول على الإذن بالزواج للشروط و الإجراءات الواجب إتبّاعها، ترتّب بالإ

عن ذلك آثار يمكن وصفها بالاستثنائية ؛ فهي تكسب القاصر حقوقا و ترتّب عليه التزامات تجعله في مركز قانوني 

 .لا يثبت إلا لمن كان كامل الأهلية

  

langue française Résumé du mémoire en 

Il arrive qu'un mineur veuille conclure un contrat de mariage à l'instar d'une personne 

adulte, mais le défaut d'atteindre l'âge légale déterminé par la loi constitue une entrave , 

qui se peut être levée que par l'obtention d'une autorisation de mariage ,  il s'agit d'une 

licence judiciaire émise par le juge des affaires familiales, lequel doit tenir compte de 

l'intérêt du mineur , et s'assurer autant l'élément de nécessité après avoir confirmé la 

capacité de mariage.  

Bien que le juge délivre l’autorisation de mariage sous forme d'une ordonnance sur 

requête , cet acte se distingue sur son fond et contenu de tous les autres actes judicaires.  

En outre lorsque la demande de l’autorisation de mariage répond aux conditions  et 

procédures obligatoires ; elle engendre des effets exceptionnelles en ce qu’elle fait 

valoir aux mineurs des droits et des obligations, qui le mette dans un statut juridique 

propre à une personne  majeurs.  

 


